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الملخصّ

الملخص

    مديرية استثمار الوقف النقدي هي أول مديرية رائدة في مجال استثمار الوقف النقدي وتنميته ، في وزارة الأوقاف

والشؤون والمقداسات الإسلامية في المملكة الأردنية  الهاشمية أسست المديرية في عام 2020م ، ومن طرق استثمارها

لأموال الوقف النقدي الاستثمار بالمرابحة للآمر بالشراء ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى عرض تجربة مديرية استثمار الوقف

النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، وإلى بيان مدى تحقق الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء فيما تجريه

مديرية الوقف النقدي من بيوع المرابحات ، بإعتبار هذه البيوع من طرق استثمار الأموال النقدية في هذه المديرية ، حيث

يتم توزيع الأرباح على جهات البر المذكورة في الحجج الوقفية لتلك الأموال النقدية ، وقد إستخدمت الدراسة المنهج

الوصفي ، والمنهج الاستقرائي ، بالإضافة للمنهج التحليلي ، والمنهج الإستنباطي.

   وقد توصلت الدراسة إلى أن مديرية استثمار الوقف النقدي ، تعنى بمال الوقف النقدي جمعا وإحصاء وحفظا

واستثمارا ؛ لتنمي مال الوقف ، ولترتقي بالمجتمع في الجانب الإجتماعي ، كما توصلت إلى أن بيع المرابحة للآمر بالشراء

في مديرية استثمار الوقف النقدي متوافق مع الضوابط الشرعية ، وأن تجربة المديرية في بيع المرابحة من أفضل التجارب

، حيث تقدم المديرية نموذجا عصريا لاستثمار الوقف النقدي ، يساهم في الرقي الإجتماعي والإقتصادي.

 

 

الكلمات المفتاحية : مديرية رائدة ، استثمار الوقف النقدي

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

Abstract

The Directorate of Cash Waqf Investment is the first pioneering directorate in the field of cash waqf

investment and development within the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in the Hashemite Kingdom of

Jordan. The Directorate was established in 2020, employs various methods to invest cash waqf funds,

including Murabaha to the Purchase Orderer (MPO).

This study aimed to present the experience of the Directorate of Cash Waqf Investment in the Jordanian

Ministry of Awqaf and to examine the extent to which the Shariah regulations for Murabaha sales are

fulfilled in the transactions conducted by the directorate. These sales represent one of the methods of

investing cash funds in the directorate, with profits being distributed to charitable causes as specified in

the waqf deeds of those funds. The study adopted a descriptive, inductive, analytical, and deductive

methodology. 

The study concluded that the Directorate of Cash Waqf Investment is responsible for collecting,

accounting for, preserving, and investing cash waqf funds to develop waqf assets and elevate society

socially. It also found that Murabaha sales conducted by the directorate comply with Shariah regulations

and that the directorate’s experience in Murabaha transactions is among the best, offering a modern

model for cash waqf investment that contributes to social and economic advancement. 

Keywords: Pioneering Directorate, Cash Waqf Investment
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استثمار أموال الوقف النقدي بالمرابحة للآمر بالشراء :
 "مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية " انموذجا
Investing of Cash Waqf Funds through Murabaha to the

Purchase Orderer:  The Directorate of Cash Waqf Investment at
the Jordanian Ministry of Awqaf "A Case Study
محمد خالد عبد الله الطوالبه \ طالب دكتوراه جامعة العلوم الإسلامية العالمية

أ.د. موسى مصطفى موسى القضاة \ أستاذ دكتور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملخص

 ، وإلىفي وزارة الأوقــاف الأردنية    هدفت هــذه الدراســة إلى التعريــف بمديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي 
عرض تجربتها في الاستثمار بالمرابحــة للآمــر بالشــراء ، وإلى بيــان مــدى تحقــق الضــوابط الشــرعية لــبيع
المرابحة للآمر بالشراء فيما تجريه مديريــة الوقــف النقــدي من بيــوع المرابحــات ، باعتبــار هــذه الــبيوع من
طرق استثمار الأموال النقديــة في هــذه المديريــة ، حيث يتم توزيــع الأربــاح على جهــات الــبر المــذكورة في

المنهج الوصــفي ، والمنهج الاســتقرائي ؛ حيث، وقد إستخدمت الدراســة الحجج الوقفية لتلك الأموال النقدية 
قام الباحث باستقراء المعاملات والإجراءات والسياسات التي تقوم بهــا المديريــة ، ثم قــام بتحليلهــا مســتخدما
المنهج التحليلي ، ثم استخدم المنهج الإستنباطي للتأكد من أن أعمال المديرية تتوافق مــع الضــوابط الشــرعية

في تطبيقها لمعاملة المرابحة للآمر بالشراء .

مديرية استثمار الوقف النقــدي ، تعــنى بمــال الوقــف النقـدي جمعــاً وإحصــاءً   وقد توصلت الدراسة إلى أن 
كما توصــلت إلى أن بيــعوحفظاً واستثماراً ؛ لتنمي مال الوقف ، ولترتقي بالمجتمع في الجانب الإجتماعي ، 

المرابحة للآمر بالشــراء في مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي متوافــق مــع الضــوابط الشــرعية ، وأن تجربــة
المديريــة في بيــع المرابحــة من أفضــل التجــارب ، حيث تقــدم المديريــة نموذجــاً عصــرياً لاســتثمار الوقــف

ــة ، من ،النقدي ، يساهم في الرقي الإجتماعي والإقتصادي ــثيف الحملات الإعلامي  وقد أوصت الدراسة بتك
خلال القاءات والندوات والإعلانات ؛ لتعريف الناس بأهمية الوقف والوقف النقدي وترغيبهم فيه .

الكلمات المفتاحية : استثمار ، الوقف ، النقدي 
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Abstract

This study aimed to introduce the Directorate of Cash Waqf Investment at 

the Jordanian Ministry of Awqaf, to present its experience in investing through 

Murabaha for purchase orderer (MPO), and to examine the extent to which the 

Sharia-compliant controls for Murabaha sales are upheld in the transactions 

conducted by the Cash Waqf Directorate. These sales represent one of the methods 

of investing cash funds in the directorate, with profits being distributed to the 

charitable causes specified in the waqf deeds for those funds. 

The study adopted a descriptive, an inductive method—where the researcher

examined the transactions, procedures, and policies implemented by the directorate

—and then analyzed them using an analytical approach. Finally, a deductive 

method was used to verify that the directorate's operations comply with Sharia 

controls in applying Murabaha transactions for purchase orderers.  

The study concluded that the Directorate of Cash Waqf Investment is 

responsible for collecting, accounting for, preserving, and investing cash waqf 

funds to develop waqf assets and elevate society socially. It also found that 

Murabaha sales conducted by the directorate comply with Shariah regulations and 

that the directorate’s experience in Murabaha transactions is among the best, 

offering a modern model for cash waqf investment that contributes to social and 

economic advancement.

The study recommended intensifying media campaigns through lectures, 

seminars, and advertisements in order to raise public awareness about the 

importance of waqf and cash waqf and encourage their participation.  

Keywords: Investment, Waqf, Cash
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المقدمة 

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وعلى
رضــا الخــالق العظيم - جــلآله وصحبه أجمعين ، إن أعظم ما يبحث عنه المسلم في حياته ويسعى إليــه هــو 

جلاله- ، ومن أقرب الطرق لإرضاء الله الصدقات عمومــا ؛ لا ســيما الصــدقات الجاريــة الــتي يــدوم أجرهــا
ويستمر ، وقد نص عليها حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الذي رواه أبو هريرة – رضي الله عنه - ،
دَقةٌَ جَارِيـَةٌ، ثٍ: صــَ ّ ‌مِنْ ‌ثلَا انُ ‌انْقطَـَعَ ‌عَمَلـُهُ ‌إِلَا نْســَ اتَ الإِ أن رسول الله - صلى الله عليه وسـلم- قــال: )) إِذَا مـَ

الِحٌ يَــدْعُو لَــهُ ((  ، والوقــف عمومــاً والوقــف النقــدي خصوصــاً ، يــدخل في بــاب1وَعِلْمٌ ينُْتفََــعُ بِــهِ، وَوَلَــدٌ صــَ
الصدقات الجارية ، حيث أن الوقف صدقة ؛ لكن حُبِّس الأصل وتصُدق بالمنفعة أو الغلة .

    والإنتفاع بالوقف النقدي على وجه التحديد ، إما أن يكون من خلال الإنتفاع بنفس النقود ، للإقراض مثلا
، أو أن يكون الإنتفاع عن طريق استثمار أموال الوقف بصور عديدة منها :عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء

مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي في وزارة الأوقــاف ، هي أول جهــه تعــنى وتختص، وقد تــبين للبــاحث أن 
بوقف النقود ، واستثمارها وتنميتها في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ؛ لــذلك وجهت دراســتي هــذه ؛ للتعريــف
بهذه المديرية وأهدافها ، ولعرض تجربة الاستثمار ببيع المرابحة للآمر بالشراء في مديريــة اســتثمار الوقف

 النقدي ، وبيان مدى تحقق الضوابط الشرعية في هذه التجربة .

مشكلة الدراسة : 

م((ا م((دى تحق((ق الض((وابط الش((رعية ل((بيعتظهــر مشــكلة الدراســة في الإجابــة عن الســؤال الــرئيس الآتي : 
المرابح((ة للآم((ر بالش((راء ال((ذي تجري((ه مديري((ة اس((تثمار الوق((ف النق((دي في وزارة الأوق((اف في المملك((ة

الأردنية الهاشمية؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية : 

- ما المقصود باستثمار أموال الوقف النقدي؟ وما المقصود بالمرابحة للآمر بالشراء ؟1

- ماهي مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ؟ وما هي تجربتها  وما أهدافها ؟2

مديرية استثمار الوقــف النقــدي في- هل تتوافر الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء فيما تطبقه 3
 ؟وزارة الأوقاف الأردنية

أهداف الدراسة : 

بيان مدى تحقق الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء فيماإن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو : 
تجريه مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية من بيوع المرابحات.

ويتفرع عن هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية : 

بيان مفهوم استثمار أموال الوقف النقدي ، وبيان مفهوم المرابحة للآمر بالشراء .-1

- التعريف بمديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، وبيان أهدافها .2

- عرض تجربة الاستثمار بالمرابحة للآمر بالشراء في مديرية استثمار الوقف النقــدي في وزارة الأوقــاف3
الأردنية ، وبيان مدى توافقها مع الضوابط الشرعية .
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أهمية الدراسة :

   نظرا لما للوقف بشكل عام وللوقف النقدي بشكل خاص من أثر إيجــابي في المجتمــع ، في جميــع جــوانب
:فقد برزت أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية الحياة الإقتصادية والإجتماعية والعلمية وغيرها ، 

الاســتثمار بالمرابحــة للآمــر بالشــراء في مديريــة اســتثمار-عدم وجود دراســة شــرعية اختصــت بدراســة  1
الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، وصورها وحكمها ، كما هو مرجو من هذه الدراسة . 

- إبراز نموذج يحتذى به في مجال الوقف النقـدي في المملكــة الأردنيــة الهاشـمية ، ليكــون نموذجـاً ناجحــا2ً
للوقف النقدي واستثماره في الأردن وخارجه ، مما يسهم في رقي ونهضة المجتمع والأمة .

- إبراز الصورة الناصعة للوقف النقدي من حيث سهولته والحاجة إليه وأثره في حــل كثــير من المشــكلات3
في المجتمع ، وإزالة تخوف بعض الناس في مجتمعاتنا من الوقف النقــدي ؛ من خلال بيــان بعض إنجــازات

الوقف النقدي واستثماره في جميع جوانب الحياة ؛ الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والصحية .

الدراسات السابقة :

  أولا :  في حدود اطلاع الباحث على الدراسات المتعلقة بموضوع الوقف النقدي وما يتعلــق بــه ، لم يظهــر
 استثمار أموال الوقف النقدي في المرابحة للآمر بالشراء في مديريــة اســتثمار موضوع :أي دراسة  تناولت

الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، كما هو منتظر من هذه الدراسة .

ثانيا : لكن الملاحظ وبعد النظر في الدراسات التي كُتبت في الوقف النقدي ، والصناديق الوقفية ، يلاحظ أنه
قد تم بحث موضوع استثمار الوقف النقدي بالمرابحة للآمر بالشــراء في بعض الأبحــاث والدراســات كجــزء
من صيغ استثمار مال الوقف النقدي ، لكنَّ هذه الدراسات لم تختص بالمرابحة للآمر بالشــراء فقــط  ، وإنمــا
ذكرت هذه الصيغة كجزء من عدة صيغ أخرى ، كما أنها لم تبحث تجربـة الاســتثمار بالمرابحـة في مديريـة

استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، ومن هذه الدراسات :

- بحث بعنوان : نحو مصرف إسلامي وقفي لـــ د.الحجاحجــة ، لايــزر حســين ، منشــور في مجلــة المثقــال1
ــات ، مج  ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــوم الإقتصــادية والإداري ــان 1 ، ع9للعل ــدفت2023 ، في نيس ــد ه م ، وق

الدراسة إلى إيجاد مصرف إسلامي وقفي الهدف منه استغلال الوقــف النقــدي واســتثماره ، فقســمت الدراســة
إلى أربعة مباحث : المبحث الأول مشروعية وقف النقود واستثمارها ، والثاني الإطار التشــريعي للمصــرف
الإسلامي الوقفي ،والثالث مصــادر الأمــوال في المصــرف الــوقفي ، والرابــع اســتخدامات أمــوال المصــرف
الإسلامي الوقفي ، وفي هذا المبحث أشار الباحث لاستثمار الوقف النقدي بالمرابحة للآمر بالشــراء وغيرهــا
من الصيغ الاستثمارية ، وقــد توصــلت الدراســة إلى إمكانيــة الاســتعانة بــالأداة القانونيــة المنشــأة للمصــارف
الإسلامية لإقامة مصرف إسلامي وقفي، باعتباره مصرف يقبل الودائع الوقفية ويمارس الأنشطة المصــرفية

ويخضع لرقابة البنك المركزي .

استثمار أمــوال الوقــف النقــدي بالمرابحــة للآمــر   وتختلف دراستي عن هذه الدراسة بأنها اختصت بدراسة 
بالشــراء - على وجــه التحديــد - في مديريــة اســتثمار الوقــف النقـدي في وزارة الأوقــاف الأردنيــة ، وهي لا

تتقاطع مع الدراسة المذكورة إلا في مسألة المرابحة للآمر بالشراء في مال الوقف النقدي .

- بحث الوقف النقدي وسبل استثماره ، د.خلوفي ، عائشة  ، منشــور في مجلــة جامعــة الأمــير عبــد القــادر2
م ، يهـدف هــذا البحث إلى توضــيح2021 ، عـام 2 ، ع35للعلوم الإسلامية – قســطنطينية الجزائـر – مج 

الحكم في وقف النقود وبيان أهميته وأهم الصيغ الاستثمارية المناسبة له وضوابطه الشرعية ، وقد وتوصلت
الباحثة  من خلال البحث إلى أن وقف النقود جــائز لأن مقاصــد الشــريعة متحققــة فيــه، كمــا أن مرونــة النقــد
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جعلت كل الصيغ الاستثمارية مناسبة لاســتثمار وقفــه ، كمــا أن اســتثماره في شــكل عقــارات أو منقــولات لا
يجعل هذه الأموال وقفا .

استثمار أمــوال الوقــف النقــدي بالمرابحــة للآمــراختصت بدراسة    وتختلف دراستي عن هذه الدراسة بأنها 
بالشراء - على وجه التحديد - في مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقــاف الأردنيــة ، فدراســتي لا
تتطرق لصيغ غير المرابحة للآمــر بالشــراء ، كمــا أنهــا اقتصــرت على مديريـة اســتثمار الوقــف النقـدي في

وزارة الأوقاف الأردنية ؛ لذلك فهي أكثر حصرا وخصوصية من الجانبين .

 بحث بعنوان : تثمير الوقف النقدي دراسة تأصيلية ورؤية مستقبلية ، لـ نجاة ، أبو القاسم محمد أبو شامة-3
ويدور البحث حول تثمير الوقف النقدي منم ، 2020 ، عام 2، الناشر مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، ع

خلال تأصــيل تثمــير الوقــف النقــدي شــرعيا وتاريخيــا، وعــرض تجــارب الوقــف النقــدي المعاصــر، وبيــان
المقاصد العلمية والاجتماعية والاقتصادية لتثمير الوقــف النقــدي باســتخدام المنهج الاســتقرائي. وكــذلك بيــان
ضوابط تثمير الوقف النقـدي، مـع عـرض لبعض صــيغ اسـتثمار أمــوال الوقــف النقـدي ، ونمـاذج معاصـرة
للوقف النقدي وقد توصل الباحث إلى ضرورة تجديد الوعي بأهمية الوقف النقدي التاريخية والمعاصرة، كما
بين التأصيل الشرعي والتاريخي للتثمير في الوقف النقدي ، وأبرز مقاصده، وعَرَض نماذج وقفية معاصــرة
للتثمير في الوقف النقدي، وكذلك عرض صيغ التثمير في الوقف النقــدي وضــوابطه، وبنــاء رؤيــة مســتقبلية

قائمة على دراسة الواقع. 

استثمار أمــوال الوقــف النقــدي بالمرابحــة للآمــراختصت بدراسة    وتختلف دراستي عن هذه الدراسة بأنها 
بالشراء - على وجه التحديد - في مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقــاف الأردنيــة ، فدراســتي لا
تتطرق لصيغ غير المرابحة للآمــر بالشــراء ، كمــا أنهــا اقتصــرت على مديريـة اســتثمار الوقــف النقـدي في

وزارة الأوقاف الأردنية ؛ لذلك في أكثر حصرا وخصوصية من الجانبين .

بحث بعنوان : وقف النقود والأوراق المالية ، تجربة المملكة الأردنية الهاشمية نموذجــا ، لـــ أ.د.موســى-ــ 4
مصطفى موسى القضاة ، الناشر مجلة مؤتة للبحوث والدراسات – جامعة مؤتة – المملكة الأردنية الهاشمية

هدفت هذه الدراسة لعرض آراء الفقهاء في وقف النقود والأوراق المالية ومــا يتصــل بهــا من م .2019عام 
مسائل كوقف المنقول والمشاع و المشــترك والمــؤقت، ثم بين البــاحث الأغــراض المباشــرة وغــير المباشــرة
لهــذه الأوقــاف ، ثم عــرض أهم الصــور المعاصــرة لهــذا النــوع من الأوقــاف ، وختم الدراســة بالحــديث عن
تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في هــذا المجــال، وذلــك من خلال بيــان موقــف التشــريعات القانونيــة ورأي
دائرة الإفتاء العام، ومن ثم تقديم ثلاثة نماذج من الواقع التطبيقي. وخلصت الدراسة إلى أن فريقاً من العلماء
القدامى ، يرى جواز وقف النقود ، في حين يتفق المعاصرون على جواز وقف النقود والأوراق المالية. وأن
هناك صورا معاصرة لهذا النوع من الوقف وأن لدى الأردن تجربة متواضعة في هذا المجال، وقــد أوصــت
الدراسة بضرورة إيجاد السبل اللازمة لتعزيز الثقافة بهذا النوع من الأوقــاف والحث عليــه وإنشــاء صــندوق

وطني لوقف النقود والأوراق المالية يهدف لإعمار العقارات الوقفية، ويلبي حاجات المجتمع.

استثمار أمــوال الوقــف النقــدي بالمرابحــة للآمــراختصت بدراسة    وتختلف دراستي عن هذه الدراسة بأنها 
بالشراء - على وجه التحديد - في مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقــاف الأردنيــة ، فدراســتي لا
تتطــرق للوقــف النقــدي على وجــه التفصــيل ولا تبحث صــيغ اســتثمارية غــير المرابحــة للآمــر بالشــراء ،
وخلاصة الأمر أن دراستي اقتصرت على تجربة مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية

في الاستثمار بصيغة المرابحة للآمر بالشراء .

- بحث بعنــوان صــيغ " اســتثمار الوقــف النقــدي"  في مــيزان " المعــايير الماليــة للاســتثمار الــوقفي " ، لـ5
الرفــاعي ، حســن محمـد  ، الناشـر مجلـة كليــة الدراسـات الإسـلامية والعربيــة - كليـة الدراسـات الإســلامية

م ، وقــد هــدفت الدراســة إلى دراســة أهم صــيغ أو أســاليب لاســتثمار الوقــف2015 ، عـام 49والعربية ، ع
النقدي ، وقد قسمت الدراسة لأربعة مباحث ،  تضمن الأول عرض مفهوم عنوان الدراسة، والثــاني عــرض
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المفاهيم المرتبطة بالوقف النقدي وصيغ الاستثمار؛ من حيث بيــان طبيعــة الوقــف النقــدي ومالــه وأهم صــيغ
استثماره، بالإضافة إلى ضمانات هذا الاستثمار ومخاطره،  والثالث تناول عرض المعايير المالية للاستثمار

الوقفي ، والرابع تناول وضع صيغ استثمار الوقف النقدي في ميزان المعايير المالية.

    وقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى ضرورة وضع صيغ استثمار الوقف النقدي في ميزان المعايير
المالية ؛ لترجيح صيغة على أخرى أو لاعتماد صــيغة دون أخــرى ، وأن أهم الصــيغ الاســتثمارية الصــالحة

لاستثمار الوقف النقدي هي: المشاركة بتمويل الصفقة والمرابحة للأمر بالشراء والاستصناع والسلم.

    والحقيقــة أن الدراســة المــذكورة من أفضــل الدراســات في بحث اســتثمار وقــف النقــود ؛ لأنهــا اختصــت
اســتثمار أمـوالاختصــت بدراســة باستثمار مال الوقف النقدي ، لكن تختلف دراستي عن هذه الدراســة بأنهــا 

الوقف النقدي بالمرابحة للآمر بالشراء - على وجه التحديد - في مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي في وزارة
الأوقاف الأردنية ، فدراستي لا تتطرق لصيغ غير المرابحة للآمر بالشراء ، كما أنها اقتصرت على مديرية

استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ؛ لذلك فهي أكثر حصراً وخصوصية من الجانبين .

منهج الدراسة : 

اتبع الباحث في تحصيل المادة العلمية لهذه الدراسة المناهج الآتية : 

- المنهج الوصفي : وذلك بوصف موضوع الدراسة ، وما يتعلق به ونظرة الشرع له .1

- المنهج الاستقرائي : من خلال تتبع واستقصاء النصوص الشــرعية المتعلقــة بموضــوع الدراســة ، وتتبــع2
كتب الفقه عند أصحاب المذاهب الأربعة ، وذلك لحصر الأدلة والأراء الفقهية المتعلقة بالدراسة .

ــة3 ــة بمســائل الدراس ــة المتعلق ــرعية والأقــوال الفقهي ــل النصــوص الش - المنهج التحليلي : من خلال تحلي
المختلفة.

- المنهج الإستنباطي : وذلك بإستنباط واستخلاص الأحكام الشــرعية والآثــار الفقهيــة ، المتعلقــة بموضــوع4
الدراسة من النصوص المستقراه ، ومدى توافرها في المرابحة المطبقة في مديرية استثمار الوقف النقدي.

حدود الدراسة :

 فيما يتعلق بالضوابط الشرعية لبيع المرابحـة للآمـر بالشـراء والوقــف فســيتم الإقتصــار على الضــوابطــ  
( ؛ وذلــك تجنبــا للإطالــة وباعتبــار أن هــذه8الواردة في معيار المرابحة الصادر عن الأيوفي المعيــار رقم )

المعايير مقبولة لدى الهيئات الشرعية والرقابية .
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خطة البحث :

المبحث الأول : التعريف بمصطـلحـــــــات البحث .

المطلب الأول : مفهوم استثمار أموال الوقف النقدي . 

         الفرع الأول : تعريف الاستثمار لغة واصطلاحا .

         الفرع الثاني : تعريف الوقف النقدي .

        الفرع الثالث : المقصود باستثمار أموال الوقف النقدي.

المطلب الثاني : مفهوم المرابحة للآمر بالشراء .

        الفرع الأول : تعريف المرابحة لغة واصطلاحا .

        الفرع الثاني : تعريف المرابحة للآمر بالشراء كمصطلح مركب .

المبحث الثاني : التعريف بمديرية استثمار الوقف النقدية في وزارة الأوقاف الأردنية  وأهدافها .

 المطلب الأول: تأسيس مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية.

المطلب الثاني : أهداف مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية.

المبحث الثالث : تجربة الاستثمار بالمرابحة للآمر بالشراء في مديرية اس((تثمار الوق((ف النقدي((ة في وزارة
الأوقاف الأردنية ، وبيان مدى توافقها مع الضوابط الشرعية .

ــة بالمرابحــة للآمــر ــاف الأردني ــدي في وزارة الأوق ــف النق ــة اســتثمار الوق المطلب الأول : اســتثمار مديري
بالشراء. 

المطلب الثاني :  الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء.
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المبحث الأول : التعريف بمصطـلحـــات البحث .

   قبل أن نبدأ بالحديث عن استثمار أموال الوقف النقدي بالمرابحة للآمر بالشراء في مديرية استثمار الوقف
النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، لابد من التعريف بمصطلحات هـذا العنـوان ، لتتضـح الصـورة وتتـبين
العبارة ، وتنضج الفكرة ، ثمَّ ننطلق منها لبيان بقية أجزاء هــذا البحث ، وقــد قســمت هــذا المبحث لمطلــبين :

الأول لبيان مفهوم استثمار أموال الوقف النقدي ، والثاني لبيان مفهوم المرابحة للآمر بالشراء.

المطلب الأول : مفهوم استثمار أموال الوقف النقدي . 

   قبل الوقوف على المقصود باستثمار أموال الوقف النقدي ، لابد من بيان معــنى الاســتثمار ، وبيــان معــنى
الوقف النقدي ، ثم بعد أن تتضح الصورة ، نستطيع عندها الوقوف على معنى استثمار أموال الوقف النقدي.

 الفرع الأول : تعريف الاستثمار لغة واصطلاحا .

أولا : الاستثمار لغة : 

ــع وظهــر    الاستثمار في الأصل من : " أثمرَ يثُمر، إثمارًا، فهو مُثمِر، والمفعول مُثمَْر ، وأثمر الشَّجرُ: طل
( ، "وأثمــر العمــلُ: أتى بنتيجــة " ،141ثمرُه" ، قال تعالى : }كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إِذَا أَثمَْرَ{)سورة الأنعام : الآيــة 

 ، وكلمة الاستثمار مشتقة من : "استثمرَ يســتثمر،2وأثمر مالهُ: كثرُ ونمَا  وخرج منه ناتج وزيادة على أصله
اه ، بــأن وظّفــه في أعمــال استثمارًا، فهو مُستثمِر، والمفعول مُستثمَر ، فنقول : استثمر المالَ ونحــوه: أي نمّــ

 .3تدُِرّ عليه ربحًا ، وتحقق مزيدًا من الدخل" ، واستثَمَرَ المَرءَ: استغلهّ بعملٍ أو تجارةٍ أو ما يتقن

 ثانيا : تعريف الاستثمار اصطلاحا 

    الاستثمار كلمة مســتحدثة  لم تعُــرف قــديما زمن الفقهــاء المتقــدمين – هــذا في حــدود اطلاع البــاحث-  ؛
 والتنميــة )أوإســتنماء4ولكن الفقهاء قد أشاروا إلى نفس معناهــا ، مســتخدمين كلمــات مرادفــة لهــا ؛ كــالتثمير

 ، وقد جاء في بدائع الصنائع : "  وأماالمفاوضــة: فهي جــائزة ؛ لأنهــا طريــق ‌اســتنماء6 والإستغلال5المال( 
.‌7المال أو تحصيله ، والحاجة إلى ذلك متحققة "

ــار    ويبدو أن الفقهاء المتقدمين أرادوا من هذه المعاني ، بأن الاستثمار هو الإتجار أو العمل بالمــال أو العق
بقصد الربح وزيادة المال ، أو أخذ الغلة من هذا المال أو العقار كما في حال المضاربة أو الإجارة ، ويظهر
من هذا أن الفقهاء المتقدمين لم يبتعدوا عن المعنى اللغوي للكلمة فمرادفات الاستثمار عندهم كلها تدور حول

نفس المعنى ، وهو استغلال المال والعمل به للإنتاج وجَنيِ الثمرة.

فوا الاستثمار بعدة تعاريف منها : أما المعاصرين من الفقهاء والإقتصاديين فقد عرَّ

جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة : "استخدام الأموال في الإنتاج ، إما مباشرة بشراء الموادّ الأوليَّة-1
 .8"وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات 

  وهذا التعريف رغم أنه من التعاريف الجيــدة ؛ إلا أنــه تعريــف فيــه غمــوض وعــدم وضــوح ، فعنــد قــراءة
التعريف لا يتشكل لدى القارىء صورة واضحة عن الاستثمار ، كما أن قوله:" إمـا بشـراء المـواد الأوليــة "
غير دقيق في الوصف وناقص ، فهل شراء المواد الأولية فقط استثمار؟ كما أنــه أغفــل الغايــة من الاســتثمار

وهي تنمية هذه الأموال وزيادتها .

ــتغلال ؛-2 ف أيضا بأنه : الإنفاق على الجديد من السلع أو ما يضاف للمخزون ، بغرض الربح والإس وعُرَّ
 .9لتعزيز الإنتاج الوطني خلال زمان معين
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هذا التعريف فيه عدم وضوح للوصف ، فقد حصر الاستثمار بالإنفــاق على الجديــد من الســلع ! وهــذا الكلام
غير دقيق ؛ لأنه يصح الاستثمار بالقديم من السلع ، كذلك عمم النتيجة وحصرها برفع النــاتج الوطــني ، مــع

أن الاستثمار قد يكون فردياً أيضا .

ف بأنه : " تخصيص رأس مال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة أو لتطوير الوســائل الموجــودة-3 وعُرِّ
. 10لغاية زيادة الطاقة الإنتاجية"

   ويلاحظ أن هذا التعريــف من أفضــل التعــاريف للاســتثمار  ، لكنَّ حصــر غايــة الاســتثمار بزيــادة الطاقــة
الإنتاجية فقط ، قد يكون غير دقيق ؛ لأن الغايات من الاستثمار تتعدد بداً من الاستثمار ثم لــزرع القيم والعلم

ثم للعلوم بأنواعها أو لجني المال فقط أو لغير ذلك .

ف بأنه : "التعامل بالأموال للحصــول على الأربــاح وذلــك بــالتخلي عنهــا في لحظــة زمنيــة معينــة-4  وعُرِّ
ولفترة زمنيـة معينـة بقصــد الحصــول على تـدفقات ماليـة مسـتقبلية تعـوض عن القيمـة الحاليـة للأمـوال

.11المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل"

  هذا التعريف فيه تفصــيل ، لكنــه اتســم بعــدم الوضــوح رغم طــول العبــارات ؛ لــذلك فهــو يحتــاج لتوضــيح
واختصار.

 وقد أضاف بعض الإقتصـاديين والمـاليين المعاصـرين لمعــنى الاسـتثمار – بالإضـافة لمـا سـبق - ، أن-5
الاستثمارهو : زيادة المال من خلال العمل والإتجــار بــالأوراق الماليـة والتجاريــة ؛ كالأســهم والســندات

.12والصكوك

   بعد النظر فيما سبق من تعريفات لمعنى الاستثمار نجد اتفاقا على المعنى اللغوي ، وأنه هو الأصــل ؛ لأن
المعنى الاصطلاحي جاء بمعنى لا يخرج عن المعنى اللغوي وهو استغلال المال بما ينميه ويدر ربحا منه .

    وبعد تأمل هذه التعريفات وغيرها ، يمكن للدراسة أن تقدم تعريفا للاستثمار يتضــح من خلالــه المقصــود
فالاس((تثمار ه((و : الس((عي في ك((ل م((ا من ش((أنه تنمي((ة الأم((والمن غــير نقص ولا غمــوض ولا تطويــل ، 

والمنافع .

وهذا التعريف شمل الاستثمار بكل الأنواعه ، حــتى شــمل الاســتثمار بــرأس المــال البشــري من خلال التعليم
والتدريب .

الفرع الثاني : تعريف الوقف النقدي .

    لتوضيح مفهوم الوقف النقدي لابد من بيان معنى الوقــف ابتــداء ثم بيــان معــنى النقــود ؛ وبنــاء على ذلــك
نقف على معنى الوقف النقدي ، وذلك على النحو الآتي : 

أولا : تعريف الوقف لغة واصطلاحا

بَّلهَُ، كلـه بمعـنى واحـد ،أ - هُ، وَســَ هُ وَحَبسَــَ هُ وأحْبسَـَ  : الوقف لغة : من وَقفََ الشَيءَ يوُقِفهُ وَقْفاًَ وأَوْقفَهَُ وَحَبَّســَ
 فيمنع التصرف فيها ،  "والوقف سِوَار13ٌ"وهو مما انفرد به المسلمون ، وقد سمي وَقْفاًَ ؛ لأن العينَ مَوقوُفةٌَ"

مِنْ عَاجٍ . وَوَقفَتَِ الدَّابَّةُ تقَِفُ وُقوُفاً وَ وَقفَهََا والوُقوُفُ : خِلافُ الجُلُــوسِ ، ووقَــفَ الــدَّارَ على المســاكينِ : إِذا
أَنيِّ فيِ الأُمــورِ الَّذِي لَا  نَّثةٌَ اتفاقاً " ، والوَقاّفُ على وزن  فعَاّلٌ : المُتـَ حَبَّسه ، والصّوابُ حَبَّسها لأَنَّ الدّار مُؤَ

.،ويقــال فلان وَقّــافٌ عنــد حــدود الله : إذا كــان متقيــاً لله 14يعجل فيها ، وتأتي بمعنى كثــير الوقــف أي الحبس
يخافه ويخشاه.  

  والوَقْفُ هو الحَبْسُ ، وَوقفَُ الدارِ : أي حَبْسُها عنِ التمَلكِ سواءً لصــاحبها أو لغــيره ، وجَعلهــا خاصــة لمــا
. 15سُمِيَ من المصارفِ
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ــنقف علىب-  فَ العلماء الوقف بتعريفات كثيرة تختلف بإختلاف آرائهم فيه ، لذلك س الوقف اصطلاحا : عَرَّ
بعض هذه التعريفات على النحو الآتي :

فه الحنفية - ونسُب هذا التعريف لأبي حنيفة -  بأنه : "حبس العين على حكم ملــك الواقــف والتصــدق-1  عرَّ
 ،  ويتضح من هذا التعريــف أن الوقــف16بالمنفعة بمنزلة العارية" ، وزاد :" ولا يلزم إلا أن يحَكم به حاكم"

حبس للعين : أي منع التصرف في عينهــا وأصــلها ، ثم قــال : على حكم ملــك الواقــف ؛ وهــذا يشــير إلى أن
الوقف لا ينفك عن ملكية الواقف ، فيبقى مالكا للعين ، والغايــة التصــدق بالمنفعــة ؛ كالعاريــة ينُتفـع بمنفعتهــا

ويبقى أصلها لمالكها .

 إلى أن الوقــف حبس العين على17   ولكن الحنفية في الواقع اختلفوا في هــذا الأمــر ، حيث ذهب الصــاحبان
 ؛ وهــذا رأي معظم18ملك الله تعالى ، فقالوا : بزوال ملكية الواقف عن الوقف وهذا هو المعتمــد في المــذهب

فقهاء الحنفية .

ا بقــاؤه في ملــك معطيــه ، ولــو2 ف المالكيــة الوقــف بأنــه : "إعطــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده لازمًــ - عــرَّ
 ، والمقصود بقوله : ولو تقديرا هو التعليق : كأن يقـول داري وقـف على من سـيولد لفلان ، أو لـو19تقديرًا"

 ، والملاحظ هنا أن المالكية قالوا بعــدم لــزوم الوقــف ؛ أي أنــه لا يخــرج من20ملكت دار فلان لجعلتها حبسا
ملك الواقف مدة حياته .

ف بعض الشـافعية الوقـف  فقـالوا : هـو "حبس مـال3  يمكن الانتفـاع بـه مـع بقـاء عينــه ، ممنـوع منٍ- عـرَّ
 ،21التصـرف في عينـه ، وتصُـرف منافعـه إلى وجـه من وجـوه الخـير ، يقُصــد بـه التقـرب إلى الله تعـالى"

ويظهر من تعريــف الشــافعية أنهم يقولــون بلــزوم الوقــف وخــروج الوقــف من ملكيــة الواقــف بمجــرد تحقــق
الوقف.

، وهـذا التعريـف 22- أما الحنابلة فقد إشتهر تعريفهم  بأن الوقف : "هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعـة"4  
لأنه بعيد عن الخلافات في اللزوم لأنه مختصر ، ومختصر وعام ، وقد اختاره كثير من العلماء والباحثين ؛

والشروط وغيرها ،  ولأنه اقتصر على الأصل العام للوقف .

 ، وهذا التعريف قــريب من تعريــف23وجاء تعريف الوقف في الأيوفي بأنه : " حبس مال والتبرع بمنفعته "
الحنابلة ، وهو مختصر وعام ، وبعيد عن الاختلافـات في الوقــف ، فكلمــة حبس مـال تشـمل جميـع الأمــوال
المنقولة وغير المنقولة ، لكنها تشمل الأمــوال الــتي تســتهلك بالإنتفــاع بهــا ، وحبســها أي منــع التصــرف في
ــا الأصل ، والتبرع بالمنفعة لا يشمل التبرع بالأرباح والريع ، فليس كل المال يتم التبرع بمنفعته ، بل منه م

يتم التبرع بريعه ، أو بثمرته .

ــع فه بعض المعاصرين بأنه : "حبسٌ لمالٍ مؤبداً أو مؤقتاً ، عن كل أنواع التصرف الشخصــي من بي    وعرَّ
أو هبة أو غيرها ، للإنتفاع المتكرر به أو بثمرته في جهات من البر العامة أو الخاصة ، على مقتضى شرط

 ، وهذا التعريف قد  فصَّل معنى الوقف ، لكنه قـد ذكـر جزئيـه غـير24الواقف ، وفي حدود أحكام الشريعة "
متفق عليها ؛ هي تأقيت الوقف ، كما أنه قيــد الحبس )بأنــه حبس لمــال ( ، وقــد يفُهم منــه عــدم إمكــان وقــف

الأرض والعقار مثلا.

    ومن خلال ما سبق نلاحظ أنه يصعب وضع تعريف واحد للوقف تتفق عليه المذاهب الفقهيــة ؛ لاختلافهم
في طبيعته وفي لزومه وشروطه ، لذلك فإن الدراســة توصــلت إلى تعريــف للوقــف من خلال الإســتعانة بمــا

 : ه((و حبس لمِل((كٍ ، عن ك((ل التص((رفات ،فالوقفسبق من التعريفات ، قد يكون تعريف متوسط ومناسب ، 
والتصدق بمنفعت((ه وثمرات((ه على وج((وه ال((بر ، على مقتض((ى ش((رط الواق((ف ، وفي ح((دود أحك((ام الش((ريعة

الإسلامية .

وقولنا )حبس لملكٍ (: أي يشترط بالموقوف أن يكون ملكا للواقف ، وإلا لا يقبل الوقف .
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أنواع التصرف الشخصي من بيع أو هبة أو غيرها .وقولنا ) عن كل التصرفات ( : أي يمنع فيه كل 

( : أي أن ريــع الموقــوف، على مقتضــى شــرط الواقفوالتصدق بمنفعتــه وثمراتــه على وجــوه الــبروقولنا )
ومنافعه تصرف لوجوه الخير ، وبحسب شرط الواقف ؛ بمعنى أن نسب التوزيع وطبيعته تراعى فيه شروط

الواقفين.

( : أي أن كل ذلك من خطوات وإجــراءات يجب أن تتم بمــا يتفــقوقولنا )في حدود أحكام الشريعة الإسلامية
مع الشرع ، ويمُنع كل ما يخالف الشرع .

ثانيا : تعريف النقود  لغة واصطلاحا

تعريف النقُوُدْ  لغة : هي من النقَْد ، ونقول نقَدََ ينَْقُــدُ نقَْــدَاً ، وهي مصــدر نقََــدَ ينَْقُــدُ ، والنَّقْــدُ : إِعْطَــاءُأ-
لاً خلاف النســيئة ، كمــا يطُلــق النَّقْــدُ : على النَّقْــرُ ــدنيِ الثَّمَنَ أَي : أَعْطانيِــهِ نقَْــداً مُعجَّ الــدراهم ، وَنقََ
صْبعَِ ، أو على ضَْرِبُ الطائرِ بمِنْقاَرِه ، ونقول نقَدََ الرجُلُ الشــيْءَ بنظََــرِه ينْقُــده نقَْــداً ، إذا اخْتلَسَ بالإِ
كْله قبَيِحُ ، والنَّقَــدُ: لِ شــَّ يرُ الأَرْجُــ النظََرَ إليه ، ونقََــدُ الحيَّةُ لَــدَغُها ، و النَّقَــدِ : هُــوَ جِنْسٌ من الغنَمَ قصَــِ
جَرُ: أي أَوْرَقَ ، وانْتقََــدَ الــدرَاهِمَ : افرِِ ، ويقـال : أَنْقَــدَ الشــَّ رْسِ وكسرُالقرَْن ، أو تقَشَُّرُ الحَــ تكََسُّرُ الضِّ

.26. النقد: العملة من الذهب والفضة وهما النقدان25قبَضََها

 تعريف النقود اصطلاحا : ب-

ــائل ــا الرس ــتى ألفت فيه ــوس ح ــوا عن الفل ــذهب والفضــة ، وتكلم ــدين ال ــدمين عن النق ــاء المتق    تكلم الفقه
، لكن سنكتفي بالوقوف على بعض التعريفات المعاصرة للنقود في الاصطلاح ؛ لأن مفهــوم النقــود27والكتب

الذي نقصده في هذه الدراسة هو ما عُرف حديثا من حيث صفته ومدى إلزامه  ، ومن هذه التعريفات :

 تعريف أ.د.الأفندي  لها بأنها : "  أي شيء يحظى بالقبول العام بحكم القانون ، ويستخدم كوسيط في التبادل
 ، وقوله يحظى بالقبول العــام : أي عنــد28وكوحدة للحساب ، ومخزن للقيم وأداة لتسوية المدفوعات الآجلة "

ــاس على عامة الإقتصاديين ، وقوله بحكم القانون : أي أن يكون هناك قانون يلزم الناس بها - فلو تعارف الن
تداول شيء لا قانون ولا إلزام فيه ، فإنه لا يعد نقدا في العرف العام - .

ف د.الشرقاوي النقود بأنها : " المعادل العام للسلع ووسيلة للتبادل وأداة لقياس القيم ووســيلة إدخارهــا   وعرَّ
 .29وأداة دفع الحسابات وتسويتها "

 وهناك تعريفات كثيرة للنقود – قريبة من التعريفات السابقة - ؛ لذلك لا داعي لذكرها تجنبا للإطالة .

    من خلال ما سبق يظهر أن أفضل تعريف للنقــود ، هــو تعريــف أ.د.الأفنــدي ، ومن خلال هــذا التعريــف
يتضح أن هناك شُروط يجب توفرها في النقد ، حتى يصلح أن يطلق عليه هذا الاسم ، وهذه الشروط هي : 

- يشُترط فيه القبول العام لكل من يتعامل بالإقتصاد .1   

- يشترط فيه أن يكون ملزماً بقوة القانون – فيلزم الناس على التعامل به قانونياً - .           2

-أن يصلح كوسيط في التبادل وخزن القيم .3

   وقد تم اختيار هذا التعريف ؛ لأنه جامع مانع ، فهو يبين شــروط اطلاق النقــد على مــا يكــون وســيطا   
للتبادل ،  لكن يمكن اختصار التعريــف الســابق واختزالــه وإخراجــه بصــورة أقــوى في الدلالــة على المعــنى

النقود هي : وسيط التبادل ومخ((زن القيم ووح((ده للحس((اب ، ووس((يلة للإدخ((ار ، علىالمطلوب ، بأن نقول 
أن تحظى بالقبَول العام ويلُزِم بها القانون.

وقولنا ) وسيط التبادل( : أي أنها وسيلة التبادل والبيع والشراء وسائر المعاملات بين الناس .
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( : أي أن قيم الأشــياء تقــدر وتحســب وتخــزن وتــدخرووحده للحساب ووسيلة للإدخار  وقولنا ) مخزن القيم
بها.

أي عند عامة الإقتصاديين . ( :على أن تحظى بالقبَول العاموقولنا )

. وقولنا )ويلُزِم بها القانون ( : أي أن يكون هناك قانون يلزم الناس بها

ويلاحظ أن المعنى الاصطلاحي للنقود لا يختلف عن المعنى اللغوي ، فالنقود في زماننا إشــتهرت في ســائر
الأقطار : بأنها العملة التي يتداولها الناس )الدينار ، الدولار ، الجنيه ، ...الخ ( ، والتي يســتطيع الإنســان أن

يدفعها ثمنا للأشياء ، ويسهل حملها ودفعها ، والحصول على السلع وغيرها بها .

ثالثا : تعريف الوقف النقدي باعتباره مركباً إضافياً .

   قد ذكر بعض العلمــاء والبــاحثين المعاصــرين ، تعريفــات للوقــف النقــدي ، يكُتفى بعــرض بعضــها ، كمــا
يأتي :

مقتبس من تعريــف  ، وهــذا التعريف30عرفته د.عائشــه خلــوفي بأنــه : " حبس النقــود وتســبيل منفعتهــا"-ــ 1
تحــبيس الأصــل وتسـبيل المنفعـة - ، لكن هــذا التعريــف غـير جــامع ؛ فهــو لم يجلِّيالحنابلة للوقف – بأنه : 

معنى الوقف النقدي بصورة واضحة ، فتسيبل المنفعة كيف يكون؟ وهل منفعتها بإقراضها ؟ أم بمضاربتها ؟
أم بإجارتها؟ أم ببيعها مرابحة ؟ ، لذلك فإن هذا التعريف فيه نقص وغير جامع لمعنى وقف النقــود في وقتنــا

الحاضر خاصة.

ف بخضر الوقف النقدي بأنــه : "حبس مبــالغ نقديــة للقــرض الحســن أو للاســتثمار وصــرف الأربــاح2 - عرَّ
. وهذا التعريف جيد وهو من أفضـل التعريفات للوقف31المتحققة حسب شرط الواقف أو في مجالات خيرية"

النقدي حقيقة ، لكنه قال :  حسب شرط الواقف أو في مجالات خيرية ، ونقول هنا : هل هذا تخيير ؟ بين أن
يكون هذا الوقف حسب شرط الواقف ، أو أن يكون في مجالات خيرية ؛ لذلك فالأولى حذف حرف )أو( - ؛

لأنه يستخدم للتخير كما هو معروف -  ليستقيم المعنى .

م – بأن2020(  -المعدل عام 72- وقد ذُكر تعريف الوقف النقدي في نظام استثمار أموال الأوقاف رقم )3
الوقف النقدي هو : " حبس النقود ووضعها تحت ولاية الوزارة بصــفتها متوليــا عامــا للوقــف للمضــاربة في

 ، وهذا التعريف خاص بوزارة الأوقــاف32هذه الأموال واستثمارها ، وتوزيع الأرباح حسب شرط الواقف "
، والأصل أن يتم تعريف الوقف النقدي بشكل عام ، ثم يخصــص بمـا يناســب وقـف وزارة الأوقــاف ، وهـذا
التعريف يناسب موضوع هذه الدراسة ؛ لأنها تختص بالوقف النقدي في مديرية اســتثمار الوقــف النقــدي في

وزارة الأوقاف الأردنية .

    بعــد النظــر في التعريفــات الســابقة ، فــإن تعريــف نظــام اســتثمار أمــوال الأووقــاف في وزارة الأوقــاف
الأردنية تعريف جيد ، لكن يمكن للدراسة التصرف فيه ؛ ليشمل الوقف النقدي في كــل مكــان ، فنســتطيع أن

ف  الوق((ف النق((دي بأن((ه : ه((و حبس النق((ود ووض((عها تحت ولاي((ة جه((ة معين((ة مختص((ة ؛ لاس((تثمارهانعرِّ
تقربا لله تعالى.وتوزيع الأرباح حسب شرط الواقف  وتنميتها و

قولنا ) حبس النقود( : أي منع التصرف فيها .

 ( : أي تفويض جهة أو مؤسسة لتتولى إدارتها واســتثمارهاووضعها تحت ولاية جهة معينة مختصةوقولنا )
والعمل بها ، وفق شروط الواقف .

لاستثمارها وتنميتها ( : أي للمحافظة عليها من الإستهلاك ؛ بالعمل والإتجار بها بما ينميها .وقولنا )

( : أي أن توزيــع الأربــاح يــراعى فيــه شــرطوتوزيع الأرباح حســب شــرط الواقــف تقربــا لله تعــالىوقولنا )
الواقف ، وتكون نية ذلك كله التقرب لله جل جلاله .
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الفرع الثالث : المقصود باستثمار أموال الوقف النقدي.

   قد جاء في قرارات مجمع الفقه في دورته الخامسة عشرة بشأن استثمار الوقف : " يقصد باستثمار أمــوال
.               33الوقف : تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولًا أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعًا"

  ومن هذا التعريف ، ومن تعريف كل من الاستثمار من جانب ، وتعريف الوقف النقدي من جانب آخر ،
باستثمار أموال الوقف النقدي : هو استغلال أموال الوقف النقديفإننا نستطيع أن نتوصل إلى أن المقصود 

والعمل بها من قبل المختصين بذلك ، في كل ما يعود على أصل مال الوقف بالزيادة والتنامي ، وعلى
الموقوف عليهم بالنفع وعلى المجتمع بالإزدهار ، حسبما اشترط الواقف ، وفي حدود الشرع.

ها .السعي في كل ما من شأنه تنمية هذه الأموال ومنافع( : أي استغلال أموال الوقف النقديقولنا ) 

ــه مختصــين وقولنا )والعمل بها من قبل المختصين بذلك( : أي لابد أن يكون القائمين على حفظ المال وتنميت
أصحاب علم وخبرة بذلك .

 ( : أي أن أســلوب وطريقــة الاســتثمارفي كــل مــا يعــود على أصــل مــال الوقــف بالزيــادة والتنــاميوقولنــا )
يختارها القائمين على مال الوقف ، بحيث تكون أكثر ربحا ونماءً ، وأقل مخاطرة .

وقولنا )وعلى الموقوف عليهم بالنفع وعلى المجتمع بالإزدهار( : أي أن مــردودات اســتثمار الوقــف لابــد أن
تعود على الموقــوف عليهم ، بــأن تــوزع عليهم حســب مــا اشــترط الواقــف ، ولابــد أن يكــون أثــر ذلــك على

المجتمع إيجابيا ومفيدا .

 ( : أي لابــد من مراعــاة أمــرين عنــد العنايــة بــأموالحســبما اشــترط الواقــف ، وفي حــدود الشــرعوقولنــا )
الوقف : الأول : شروط الواقف يتم التقيد بها إن أمكن ، والثاني : حدود الشرع بأنه يمنع مخالفتها .
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المطلب الثاني : مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء .

    لقد شاع منذ عقود من الزمان مصطلح المرابحة للآمر بالشراء ، واشتهر كمعاملة إقتصادية بين النــاس ،
 :لكن لفهم المقصود من هذه المعاملة تفصيلا ، قسمت المطلب لفرعين كما يأتي 

 تعريف المرابحة لغة واصطلاحا .:        الفرع الأول 

ا، فهــو رابح ،-1 ا ورَباحًــ ا ورَبحًَــ المرابحة لغة : من الرِبْحِ ضد الخســارة ، فنقــول : ‌ربِحَ  يَــربحَ، رِبْحًــ
فقة : إذا باعهـا بـأكثر من ثمن ب صـاحبها ، و‌رَبِحَ التَّاجرُ في الصـَّ وربِحتِ التجارةُ : أي نمتْ وزادت وكسـَ

راء فربح فيها ؛ بأن أخذ فرق الثمن ارَتهُُمْ{ )سـورة الْبقَـَرَة : الآيـة 34الشِّ ا رَبحَِت تجِّـَ ( ؛16. وَقوَلـه تعَـَالىَ: }فمَـَ
لْعة بْح بيَنهمَا. وَيقُاَل: بعِْتهُ الســِّ أَي مَا ربحُِوا وما كسبوا فيِ تِجارتهم ، وأَعْطاه مَالا مُرابحََةً ، أَي على أن الرِّ

بْح عند البيع مرابحة  .35مُرابحةً ، مثلا : على كلِّ عشرةِ دَراهِمَ دِرْهَمٌ ، فلَا بدَُّ من تسَمِيةَِ الرِّ

غاَرُ- كأنهــا بحََ، وَهِيَ الفصُْلان الصــِّ باحُ: النَّماء فيِ التَّجْر ، وَيقُاَلُ : أَرْبحََ الرجلُ إِذا نحَر لِضيفانه الرَّ    "والرَّ
ر" بحَُ: مَا يرَْبحَون ويكســبون مِنَ المَيْســِ ل36َربح ونماء الأصل- ، والرَّ  ، ونقــول : "رَبِحَ فيِ تجَِارَتِــهِ إذَا أَفْضــَ

ا" ــهُ رِبْحًــ ا أَعْطَيْتُ لَ إرْباَحًــ جُــ ، "37فيِهَــا  وَأَرْبحََ فيِهَــا – أي أخــذ فضــلا وزيــادة على الأصــل -  وَأَرْبحَْتُ الرَّ
بْحُ: اسْمُ ما رَبحَِهُ  .38 وتِجارَةٌ رابحَِةٌ: يرُْبحَُ فيها ، ورابحَْتهُُ على سِلْعتَِهِ: أعْطَيْتهُُ رِبْحاً"،والرِّ

  ويلاحظ أن المعاجم أشارت إلى أن أصل المرابحة هو الرِبح ، والرِبحُ هو أخذُ زيادة على أصل السلعة في
التجارة ، ومن ذلك قيل : تجارة رابحة أي ناجحة في تحقيق مبتغاها ومقصودها وهــو تحقيــق الــربح ، لــذلك

المرابحة لغة : تطلق على أخذ زيادة على سعر السلعة في التجارة ، وما يبقى من هذه الزيادة هو الربح.  

المرابحة في إصطلاح الفقهاء :-2

ف النووي ‌المرابحة بأنها : "عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة" .39    عرَّ

ف بعض الحنابلة المرابحة بأنها : "البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال" .40وعرَّ

    وجاء تعريف المرابحة في معاييرالأيوفي بأنها : "بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مــع زيــادة
.  والملاحــظ على جميــع تعريفــات الفقهــاء41ربح معلــوم متفــق عليــه ، بنســبة من الثمن أو بمبلــغ مقطــوع "

للمرابحة أنها قريبة جدا من بعضها وتدور في فلك واحد .

   ومن خلال ما سبق من التعريفات توصلت الدراسة إلى أن تعريف معــايير الأيــوفي هــو الأنســب والأكــثر
فبيع المرابح(ة : بي(ع س(لعة بمث(ل الثمن ال(ذي اش(تراها ب(ه الب(ائع م(ع زي(ادة ربح معل(وم متف((قوضوحا ، 

 عليه ، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع.

الفرع الثاني : تعريف المرابحة للآمر بالشراء كلقب.

     إن الصورة الأصلية للمرابحة – البيع برأس المــال وفضــل - معروفــة منــذ زمــان بعيــد ، أمــا المرابحــة
 ، فهي صورة حديثــة للمرابحــة أشــار إليهــا بعض الفقهــاء المتقــدمين42المصرفية أو المرابحة للآمر بالشراء
 ، لكن التسمية الحديثة – باسم المرابحة للآمــر بالشــراء  - لم تعــرف43كالشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني
 ؛ لذلك وللوقوف على معنىً واضح للمرابحــة للآمــر بالشــراء ، لابــد44إلا حديثا عند المعاصرين من العلماء

من الوقوف على بعض تعريفات المعاصرين لها .

هـذا التعريــف في و –    فقد جاء تعريف المرابحة للآمر بالشراء في عقد التأسيس للبنك الإســلامي الأردني
 للدكتور سامي حسن -  بأنهــا : " قيــام البنــك بتنفيــذ طلب المتعاقــد معــه على أســاس شــراء الأول مــاالأصل

يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعـه البنـك – كليًّا أو جزئيًّا – وذلـك في مقابــل الـتزام الطــالب بشــراء مـا أمـر بـه
 . والحــق أن هــذا التعريــف هــو من أول التعريفــات في بيــان معــنى45وحســب الــربح المتفــق عنــد الابتــداء"
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المرابحة للآمر بالشراء ، كما أن من كتب فيما بعد بنفس الموضوع إسترشد بهذا التعريف ورجع إليه ؛ لكن
يظهر أن هذا التعريف أقرب لكونه وصف ؛ لذلك فهو بحاجة لبعض الصياغة في العبارات.

بي((ع المؤسس((ة إلى عميله((ا )الآم((ر وجــاء في معــايير الأيــوفي تعريــف المرابحــة للآمــر بالشــراء بأنهــا :"
بالش((راء( س((لعة بزي((ادة مح((ددة على ثمنه((ا أو تكلفته((ا ، بع((د تحدي((د تل((ك الزي((ادة )ربح المرابح((ة ( في

. 46"الوعد

      ومن خلال النظــر في التعــريفين الســابقين ، نجــد أن تعريــف معــايير الأيــوفي هــو التعريــف الأوضــح
والأسهل ؛ لذلك تختاره الدراسة تعريفاً للمرابحة للآمر بالشراء .
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المبحث الثاني : التعريف بمديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية  وأهدافها .

    تعــد مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي في وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية في المملكــة
الأردنية الهاشمية ، أول مؤسسة للوقف النقدي في المملكــة ، وهي مؤسســة رائــدة في بــاب الوقــف النقــدي ،
حيث أنها تختص بوقف النقود ، وتعنى بالإهتمام بالنقود التي تم وقفهــا ، وتنميتهــا واســتثمارها والنفــع بهــا ؛
للوصول إلى أكبر إستفادة ممكنة منهــا للمســتحيقين ، لــذلك جعلتُ هــذا المبحث مطلــبين : الأول عن تأســيس

مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، والثاني عن أهدافها .  

 المطلب الأول: تأسيس مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية.

    تتبــع مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي في وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية في المملكــة
الأردنية الهاشمية لدائرة تنمية أموال الأوقــاف في الــوزارة ، وقــد أنشــئت دائــرة تنميــة أمــوال الأوقــاف عــام

م ، ثم باشــرت2001( لسنة 32م ، إستنادا إلى قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم )2001
م ، وقد أُنشأت دائرة تنمية أمــوال الأوقــاف ؛ لتكــون بوابــةً اســتثمارية لــوزارة2003هذه الدائرة عملها عام 

الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، حيث تعمل على استثمار وتنميــة الأمــوال الوقفيــة المنقولــة وغــير
. 47المنقولة ومضاعفة وتحسين وارداتها

    وأما مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية ، والتي هي موضوع هذه الدراسة ، فهي
مديريــة تتبــع في إدارتهــا وتنــدرج في هيكلهــا التنظيمي تحت جنــاح دائــرة تنميــة أمــوال الأوقــاف في وزارة
الأوقاف الأردنية ، فهي إحدى إداراتها تعُنى فقط بــالوقف النقــدي ، وقــد تم تأســيس مديريــة اســتثمار الوقــف

بالموافقــة على )نظــام معــدلم ، وقد صدرت الإرادة الملكيــة 2020النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية عام 
، وقد جــاء إنشــاء مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي في وزارة48م(2020لنظام استثمار أموال الأوقاف لسنة 

الأوقاف الأردنية بعد هذا التعديل على نظام الاستثمار الوقفي ، حتى لا تبقى المسيرة الوقفية الاستثمارية في
نمط استثماري محدود ، وهي بلا شك نقطة تحول وتقدم في اســتثمار الوقــف في الأردن ، هــذا التقــدم يســهم

بانعكاسات إيجابية كبيرة على الأموال الوقفية .

   هذه المديرية تختص بوقف النقود على وجه التحديد ، حيث تم جمـع أمـوال الوقــف النقـدي لـديها من عـدة
جوانب :

 الجانب الأول : والذي هو الأصل في تكوينها ابتداء من أجــرة العقـارات الوقفيــة ، حيث يؤخـذ مبلـغ مليــون
دينار سنويا من أجرة العقارات الوقفية ؛ لدعم مديرية استثمار الوقف النقدي . 

 - فالمديريـة49الجانب الثاني  : وهو أيضا أصل فيها والذي يتكون من المبالغ الـتي يتم وقفهـا من المتـبرعين
- ، ثم تعمل على رصد هذه الأوقاف النقدية وحفظها . 50تقبل وقف النقود ممن يريد وقفها

الجانب الثالث : هو أرباح مردودات أقساط الاستثمارات بالمرابحة والإجارة والأسهم ، ففي مرحلة التأسيس
تضاف هذه الأرباح لرأس مال المديرية ، وهذا الجانب فرع عن الأصول السابقة .

  هذه الأوقاف النقدية جميعها ، يتم جمعها وإحصــاؤها بدقــه متناهيــة ، ثم يتم الإتجــاة لتنميتهـا واســتثمارها ،
بشكل دقيق وبكل أمانة وإخلاص وإقتدار ، حيث تسُتثمر هذه الأمــوال بعــدة صــيغ وصــور اســتثمارية ، فقــد

 : 51 ، ما نصه 8جاء في نظام استثمار الأوقاف المادة رقم 

"  يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي :-

شراء أراض وتطويرها أو تقسيمها من أجل بيعها أو الاستثمار فيها .  ب- شراء عقارات وبيعها .أ-

شراء الأسهم والصكوك وبيعهـا في الشـركات غـير الربويـة مــع مراعـاة التنويـع والوضــع المـالي لهـذهج-
الشركات .
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المساهمة في تأسيس الشــركات الــتي تلــتزم بأحكــام الشــريعة الإســلامية وتســاهم في التنميــة الاجتماعيــةد-
والاقتصادية.

الإيداع في حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية والمشاركة في حسابات الاستثمار لــدى المؤسســاته-
المالية الإسلامية.

 تمويل المرابحات بكافة صيغ التمويل الإسلامي بنسبة مرابحة يحددها المجلس.و-

 تمويل اقامة المشاريع الوقفية".ز-

    فعمل مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الاوقاف الأردنية هو الاســتثمار ، اســتثمار أمــوال الوقــف
 الفــرع ب مــا نصــه : " ب- تتــولى الــدائرة14النقــدي، وقــد جــاء في نظــام اســتثمار الأوقــاف ، المــادة رقم 

ــذا استثمار أموال الوقف النقدي وإنفاق الإيرادات الناشئة عن ذلك حسب شرط الواقف ، وذلك وفقا لأحكام ه
.52النظام."

      فمديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الاوقاف الأردنية تعمل على استثمار أموال الوقف النقدي من
جانب ، وتأمين وتيسير لأمور المنتفعين من جانب آخــر ؛ حيث تعمــل مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي على

ــة )  ــل لغاي ــويلات للمنتفعين ، بســقوف تموي ــديم التم ــك بحســب شــروط100000تق ــار أردني(  – وذل دين
ــواقفين ــاف ، و53ال ــو ومتقاعــدو وزارة الأوق ــة من المجتمــع الأردني تشــمل : )موظف  - ، وهم شــرائح معين

ــة من55(54موظفو القطاع العام ممن هم على رأس عملهم ، والعاملين من الأجهزة الأمنية  ؛ وتهــدف المديري
خلال ذلك إلى المحافظة على أموال الوقف النقدي ، وتفريج كروب النــاس وتيســير أمــورهم ، وحــل عقــدهم
ومشاكلهم وتحسين أحوالهم ؛ بتأمين المسكن أو فتح المشاريع الصغيرة المجزية ، والتي قــد تــدر دخلا ينفــق

 :56على عدة بيوت . وقد بلغت أعداد المستفيدين السنوية من مديرية استثمار الوقف النقدي ، كما يأتي 

2021202220232024العام
227221556603عدد المستفيدين
قيمة التمويل
 بالدينار الأردني

2732843300391872004797640000

   

 معاملــة ، كمــا بلــغ إجمــالي1607 ، في  مس((تفيد1607   بينما بلغ عدد المستفيدين منــذ تأســيس المديريــة 
 ، والملاحــظ من خلال الدراســة  أن تمويــل دينار20577240المبالغ التي تم استثمارها منذ التأسيس إلى  

 ســنوات  ، يــدل بلا شــك على كميــة4 مســتفيد  خلال مــدة 1600 مليون دينار لعدد أكــثر 20ما يزيد على 
الإقبال الكبير على المديرية  ، ويدل على الجهــد المبــذول في اســتثمار مــال الوقــف وحفظــه  ، وعلى مقــدار
التوسع في شريحة المستفيدين في كل عام ، وعلى مقدار النفع الذي حصل في المجتمع ، بحل مشاكل السكن

وغيرها للمستفيدين.

ــذهب ،    وعلى من يرغب في تقديم معاملة لمديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الاوقاف الأردنية أن ي
 ، ويشـترط فيـه أن يكـون موظـف57ويتقدم بالمعاملة التي يقصدها للمديرية في دائـرة تنميـة أمـوال الأوقـاف

. 58% من صافي الراتب50وألا يزيد عبء الدين على راتبه عن ، قطاع عام 
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المطلب الثاني : أهداف مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنية.

تهدف مديرية استثمار الوقف النقدي إلى تحقيق ما يأتي :

-  الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها واســتثمارها والحــرص على منــع الإعتــداء عليهــا أو تعطلهــا تحقيقــا1
لشروط الواقفين ، وهذا هو الهدف الأول بلا شك ؛ لأن أمـوال الوقــف أمانـة تحتــاج إلى حفـظ ، وأفضــل مــا
يحفظ به المال تنميته وزيادته ، كما أن استثماره يتوافق مع مبدأ وجود الوقف أصلا ، فالوقف وجد لمســاعدة

الناس عموما بالمعيشة والعلم والدين والقوة ، واستثمار الوقف يدعم هذا المبدأ وفرصة تحققه .

- تفــريج كــروب النــاس وتيســير أمــورهم ، وحــل عقــدهم ومشــاكلهم وتحســين أحــوالهم ؛ بتــأمين المســكن2
والمركب ، والضرورات والحاجات ، والتي يصــعب على الموظــف ذو الــدخل المحــدود تأمينهــا والحصــول
عليها من تلقاء نفسه ، فتكون مديرية استثمار الوقــف النقـدي ، هي الــداعم المســاهم في حــل هــذه المشــكلات
والمعضلات ، كتمويـل البنـاء والـزواج ، وشـراء الأجهـزة والمعــدات - كـالأجهزة الطبيـة - ، والســيارات ،

والأراضي وغير ذلك.

- فتح المشاريع الصغيرة المجزية ، والتي قد تكون دخلا ينفق على عدة بيوت ، فتمويل مشــروع متواضــع3
لإنسان أفضل ألف مرة من إعطائه الصدقة ، وكما يقال دوما : "لا تطعمني سمكة بل علمني كيف أصــيد" ،
لذلك فتمويل المشاريع الصغيرة لمن يحتاجها ، فيها علاج وحل لمشاكل كبيرة جدا ، ابتداء من كونهــا ليســت
ر الــتي لا تمتلــك أي دخــل ؛ وذلــك بتــأمين صدقة بل قرض يأخذه صاحبة بعزة ، ثم انتهاءً بحل مشكلة الأُســَ

. 59مشروع صغير يدُِرُ عليهم دخلا متواضعا يسد حاجتهم ، ويغنيهم عن الناس

- إدارة الاستثمارات ، بما يحقق أفضل عائد استثماري ينمــو بــه مــال الوقــف ، وبأقــل نســبة مخــاطرة ، ثم4
بُ النــاس بالإقبــال عليــه ، دعمــا وعطــاءً ، توزيع هذا العائد الاستثماري على أوجه البر المختلفة ؛ مما يــرغِّ

.60وانتفاعا وأخذا

- تنظيم استثمار الوقف النقدي ، وتحديد أسس الاستثمار به ، والجهة المسؤولة عن إدارة هذه الأموال في5 
الأردن ، وهي مديرية استثمار الوقف النقـدي. 

- النهوض والارتقاء بمستوى الأداء المؤسســي لمديريـة اســتثمار الوقــف النقـدي ، من خلال رفــع مسـتوى6
الخدمات المقدمة وتحسينها باستمرار ، مما يحقق الغاية منها ، ويرغب الناس بالإقبال عليها .

- التوسع في الاستثمارات ، وتفعيل صيغ استثمارية جديدة ، تتــواكب مــع التطــور في عصــرنا الحاضــر ،7
 .61مما يجعل هذه الاستثمارات معاصرة وفاعلة ، ومما يقلل من مخاطر استثمار الوقف

- المساهمة في تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مجتمعية شاملة ؛ لأن المجتمع يزدهــر بازدهــار أفــراده ،8
ــراد من خلال تحســين أحــوالهم وفتح المشــاريع لهم ، زادت نســبة ازدهــار فكلمــا زادت نســبة ازدهــار الأف

المجتمع والأمة سواءً إقتصادياً أو إجتماعياً .

- دعم عجلة الاقتصاد الوطني وهو هــدف اسـتراتيجي ؛ وذلــك بتطــوير أعمــال المديريــة ، وزيـادة دورهــا9
الاقتصادي والتنموي ، على مستوى الدولة ككل. 

المحافظة على التراث الإسلامي الوقفي ، وتمكينه من تحقيق الهدف الأساسي الذي ابتغاه لــه الواقفــون-ــ 10
سواء في المجال الديني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ، وذلك من خلال النقاط التالية: 

المحافظة على الأصول الوقفية وضمان استمرارية دور الوقف في الأردن.أ-

تحقيق نسبة نمو مطرده في موارد الوقف ليزداد دوره في أداء وظيفته.ب-
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الدعوة للوقــف واحيــاء ســنته والتشــجيع عليــه ، ترغيبــا بــالأجر والثــواب من جــانب ، وفي مســاعدةت-
المحتاجين من جانب آخر ، وانتهاء بحب الوطن وتنميته وازدهاره .

- محاولــة توزيــع الاســتثمارات والــدعم المقـدم بكــل أشــكاله ، على جميـع منــاطق الأردن من شــماله إلى11
 .62جنوبه ، حتى يعم الخير والبركة على سائر مجتمعنا

- تنفيذ شروط الواقفين ، مما يعزز الثقة بينهم وبين مديرية استثمار الوقف النقــدي ، ممــا يزيــد في نســبة12
 .63إقبال الناس على الوقف عموما والوقف النقدي خصوصا
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المبحث الثالث : تجربة الاستثمار بالمرابحة للآمر بالشراء في مديرية اس((تثمار الوق((ف النقدي((ة في وزارة
الأوقاف الأردنية ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية .

    تقــوم مديريــة اســتثمار الوقــف النقــدي في وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية في المملكــة
من خلال المرابحــة للآمــر بالشــراء ، والإجــارة المنتهيــةالأردنية الهاشــمية باسـتثمار أمــوال الوقــف النقــدي 

 بيــع المرابحــة للآمــربالتمليك وشراء الأسهم والمساومة ، وستقتصــر هــذه الدراســة على نمــوذج واحــد وهو
 ، سـواء65 ، حيث تقوم بتمويل المستفيدين ؛ لشراء السيارات أو مواد البناء أو الأراضي أو غيرها64بالشراء

يجب على مديرية اســتثمار الوقــف النقــدي في وزارة الأوقــاف امتثــال حــدود و،في القطاع العام أو الخاص 
 ؛ وســتقوم الدراســة66الشريعة ، فيما يتعلق باستثمار أموالها سواء بالمرابحة أو بغيرها من صــيغ الاســتثمار

في هذا المطلب بعرض تجربة المديرية في إجراءت التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء وعقودها ، ثم تعرض
دَا لهــذه في المطلب الثاني أهم الضوابط الشرعية لهذه المعاملــة وفقــا لمعيــار الأيــوفي الــذي تم اختيــاره مُحــدِّ

الدراسة ، ومدى توافق هذه التجربة مع الضوابط التي أقرتها الأيوفي. 

المطلب الأول : تجربة الاستثمار بالمرابحة للآمر بالش((راء في مديري((ة اس((تثمار الوق((ف النقدي((ة في وزارة
الأوقاف الأردنية.

تتكون مراحل عملية استثمار مال الوقف النقدي بالمرابحة في مديرية استثمار الوقف النقدي بالآتي:

- يقدم العميل طلباً – سواء كــان فــردا أو مؤسســة - للمديريــة ، يكــون الطلب بإســم :)طلب شــراء بضــاعة1
ــوفر67بالمرابحة للآمر بالشراء (  ، فيطَلُب من المديرية أن تشتري له سلعة أو شيء معين بالوصف ؛ لعدم ت

المال مع العميل أو لعدم كفايته.

- يوقع الآمر بالشراء على طلب شراء بضــاعة بالمرابحــة للآمــر بالشــراء ، بنــاءً على هــذا الطلب يــترتب2
عليه أن يتعهد للمديرية ويعَِدُها وعدا غير ملزم ، بأنها إذا اشترت له السلعة بالمواصـفات المطلوبـة ، عنـدها

 .68سيشتريها منها لأجَلٍ أو بالأقساط مع تحقيق الربح لها

- يوقِّع الآمـر بالشــراء على سـند تنفيــذي ، لا يعــني هـذا السـند وقــوع الـبيع ، بــل هـو من قبيــل الإسـتعداد3
والتحضير لعقد بيع المرابحة لاحقا ، والغاية من هذا السند التنفيذي هو بيـان اسـتعداد المؤسســة الماليـة الـتي

 .69يتبع لها الآمر بالشراء لخصم هذا المبلغ شهريا من راتبه إن تم عقد البيع بينهما

- تقوم المديرية بشراء السلعة المطلوبة للعميــل - من البــائع الأصــلي المالــك لهــا إبتــداء - ، مــع التأكــد من4
تطابق المواصفات المطلوبة .

- تتملك المديرية السلعة ولو زمنا يسيرا .5

- تقوم المديرية ببيع السلعة للآمر أو الواعد بشرائها -الذي طلبها ووعد بشرائها مقســطة أو مؤجلــة- ، مــع6
التنصيص والاتفاق على ربح معلوم يكتب بينهما في العقد .

4ً-نسبة المرابحة – وهي 7  ، وهذا القرار منصوص عليــه71التأمين - تكون شاملة لجميع نفقات 70% سنويا
 ،  وهذا التأمين يشمل جانبين: 72بكتاب رسمي

الأول: تأمين على حياة المَدين ؛ بأنه في حال الوفاة تقوم شركة التأمين بتغطية سداد الدين. 

الثاني : تأمين العقار من والكوارث كالحريق والغرق والزلازل وغيرها .

- في حال إمتناع المنتفع من شراء السلعة من المديرية بعد قيام المديرية بشرائها ، بوعدٍ منه بشــرائها ، لا8
اءَ فروقـات يلُزم عندها بشراء الســلعة ، ولكن يلُـزم بمـوجب العقـد بالأضــرار الـتي قـد تلحـق بالمديريــة جـرَّ

.73السعر
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- وفي حال رَفض الإلتزام بالوعد ، ورفض الإلتزام بدفع بــدل الضــرر الــذي وقــع على المديريــة ، عنــدها9
وبنص الوعد المتفق عليه ، يحق للمديرية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه ؛ لاســتيفاء المبلــغ المــترتب
عليــه ، ومــا يتبعــه من كلــف إضــافية كالرســوم والضــمانات والمصــاريف وأتعــاب المحامــاة وغيرهــا ، وأن
المديرية قد تنفذ الاستيفاء على الممتلكات الشخصية العائدة له أو لهم ، حتى وإن كانت غير موضوعة تأمينــا

 .74للدين

 ، وذلــك يعتمــدب((رهن الس((لعة- تنتقل ملكية السلعة تماما للآمر بالشراء بعد العقد ، وأحيانا تقوم المديرية 10
-7001 دينار لا يوجد رهن مطلقا ، وإذا كان المبلغ من 7000على مقدار المبلغ ، فإذا كان المبلغ دون ال 

 دينــار فــأكثر فلا بــد من الــرهن ،20001 يخير المدين بين الرهن أو الكفالة ، أما إذا كــان المبلــغ 20000
ويكون الرهن برهن أرض أو عقار سعره أكثر أو يساوي تقريبا مبلغ الدَين.

دين ، وفي حـالات عـدم المقـدرة على11 - من خلال نص العقد يحق للمديريـة إقتطـاع القســط من راتب المـَ
ــدين ،75تحصيل القسط – وهذا نادر الحدوث  – ، عندها تلاحقه المديرية قانونيا بما تمتلك من وثائق تثبت ال

للحصول على المبلغ واستيفائه وفق القانون.

- إذا أراد المَدين – الآمر بالشراء – تسديد دينه المتبقي كاملا دفعة واحدة ، فلا إلزام على المديريــة بــأن12
تخصم له أي شيء من الدَين ، ولكن يجوز بناء على الوعد في طلب الشراء ، أن يتم خصم شــيء من الــدين

 ، وقد صدر بهذا الخصــوص كتــاب76مكافأة على التعجيل ، لكن بشرط عدم وجود اتفاق مسبق على الخصم
ــدي على وجــه ــة اســتثمار الوقــف النق ــاف ، ولمديري ــة أمــوال الأوق ــدائرة تنمي ــاف موجــه ل من وزارة الأوق

قــرر مجلس الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية  كمــا يــأتي : "77الخصوص ، وقد كــان نص الكتــاب
ــراره رقم ) ــاريخ 2022 / 1٧/٧بق ــاح2022\9\15م ( ت ــاء من الأرب ــة على اعتمــاد نســب الاعف م الموافق

 :المؤجلة بسبب التسديد المبكر لتمويلات المرابحة وكما يلي

من الأرباح المؤجلة إذا كان السداد المبكر خلال السنة الأولى.( %80أ. )

."%( من الأرباح المؤجلة إذا كان السداد المبكر بعد السنة الأولى50ب. ) 

- عند إنتهاء جميع الأقساط يكون كل طرف قد أخذ حقة كاملا ، عندها يفك الرهن عن السلعة - إن وجد-13
وتنتهي إلتزامات كل طرف تجاه الآخر .

. في الملحق  )أ( يبين طلب الشراء الذي يقدمة الآمر بالشراء للمديرية وهو بمثابة وعد

. وفي الملحق  )ب( يبين ملحق طلب الشراء

وفي الملحق  )ج( يبين السند التنفيذي ، وهو بدء اجراءات الحصول على الوثائق التي تضمن التزام
. الآمر بالشراء
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المطلب الثاني : الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء كما جاءت في معيار أيوفي.

 ( الخــاص بالمرابحــة8     وضع الفقهاء المعاصرون وخصوصا من خلال معايير الأيــوفي المعيــار رقم ) 
 ، مجموعــة من الضــوابط الشــرعية لابــد من تحققهــا في بيــع المرابحــة ؛ حــتى نضــمن من78للآمر بالشــراء

خلالها سلامة هذا العقد ، وهذه الضوابط هي : 

- يشترط في بيع المرابحة للآمر بالشراء ابتداء ما يشترط في عقد المرابحة الأصــلي من الشــروط ، وهــذا1
.79يعد من بديهيات عقد المرابحة

ــبهة الربا2  ،80- أن لا يكون الوعد ملزما للطرفين ؛ لأنه إن كان ملزما كان بمعنى البيع ، فنقع عندها في ش
وهذا مطبق في المديرية حيث أن المواعدة لا تكون ملزمة للطرفين ، كما نص عليــه نمــوذج الوعــد ، بــدليل

"وفي حال امتناع الفريق الثاني عن توقيع ملحــق عقــد بيــع المرابحــة( على : 4نص طلب الشراء في البند )
والجدول المرفق فإن الفريق الثاني يتحمل الفرق بين التكلفة وثمن بيع البضاعة للغير وأي خسائر فعلية تنشأ

 ، وهذا دليل على عدم إلزام الآمر بالشراء بإمضاء العقد .81 "عن الامتناع

 ، قبضاً ينتقل به ضمان السلعة إلى المؤسسة عُرفــا ،82- أن تقبض المؤسسة السلعة قبض حقيقي أو حُكمي3
ــهُ ‌حَتَّى ا ‌فلَا ‌يبَعِْ اـعَ ‌طَعاَمًــ ــالَ: »‌مَنِ ‌ابْتـَ لَّمَ قَ ــَ ــهِ وَس لَّى اللهُ عَليَْ ا: أَنَّ النَّبيَِّ صــَ يَ اللهُ عَنْهُمَــ رَ رَضــِ فعنَِ ‌ابْنِ عُمَــ

 - أي لا يبعه قبل أن يقبضه - ، فعدم القبض إشارة إلى عدم تحقــق الــبيع الأول ، وبالتــالي نقض‌83يسَْتوَْفيِهَُ«
 ، وهـذا الشـرط مطبـق في المديريـة84شرط من الشروط ، مما يبُطل المعاملة الثانية ببطلان المعاملة الأولى

حيث لا يتم توقيع عقد البيع بين الآمر بالشراء وبين المديرية إلا بعــد تملكهــا الســلعة أو العقــار تملــك فعلي ،
وقبضها حقيقة أو حكما.

- عدم إلزام الآمر بالشراء بضمان السلعة – هلاكها أو تضررها - مدة تملكها للمؤسسة ؛ لأن هــذا الإلــزام4
لفٌَ لُّ ســَ جعل المؤسسة تبيع ما لم تضمن ، وقد نهى نبينا -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك حيث قــال : " لايحَِــ

 ،  فمن لم يضــمن يكــون تملكــه85وَبيَْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فيِ بيَْعٍ، ولا رِبْحُ مَا لمَْ يضُْمَنْ، ولا بيَْعُ مَا ليَْسَ عِنْــدَكَ"
 ، وهذا الضابط تطبقه المديرية حيث أنها86للسلعة شكليا  ، وهذا غير مقبول في بيع المرابحة للآمر بالشراء

لا تلزم الآمر بالشراء بأي شيء في حال تلف الســلعة أو تضــرر العقــار مــدة تملكهــا إيــاه ، والإلــزام بتحمــل
الضرر يكون فقط حال نكول الآمر بالشراء عن شراء الســلعة ، ولا يــدفع إلا فــرق الســعر أو الضــرر الــذي

تسبب به هو ووقع الضرر به.

- عدم إلزام الآمر بالشراء بدفع تعويض أكبر من الضرر الفعلي الواقع على المؤسســة ، لأن إلزامــه بــدفع5
تعويض أكبر من الضرر الفعلي يوقع ضررا عليه ، وفيه أكل مال بالباطل وبغــير وجــه حــق ، وهــذا حــرام

. وقـد سـمح بعض الفقهـاء المعاصـرين بـإلزام الآمـر بالشـراء بـدفع87باتفاق لا يختلف فيه أحد من أهل العلم
التعويض عن الضرر الفعلي الذي وقع على المؤسســة بســبب تراجعــه عن الوعــد ؛ لأن الضــرر الــذي وقــع
يجب أن يزال بقدره ؛ ولأن أموال المؤسسة هي أمانة للمســاهمين ، فلا بــد من حفظهــا وصــيانتها عن العبث
أو التحايل ، وقد نص بعض الفقهاء على جواز الإلزام بالوعد إذا دخل الموعود في سبب – معاملــة يصــعب
التراجع عنها - ، وقد حصــل في هــذه الصــورة ذلــك ، ولكن بــدل أن نلزمــه بأخــذ الســلعة ، نســتطيع تطــبيق
نصوص الوعد – طلب الشراء - ، بأن الآمر بالشراء يدفع قيمة الضرر الفعلي الواقع على المؤسسة ، وهذا

 .88هو المعمول به حاليا في البنوك والمؤسسات

   والمديرية لا تلزم الآمر بالشراء في حال نكوله عن الشراء إلا بالضرر الفعلي الواضــح الــذي وقــع عليهــا
نتيجة لنكوله عن وعده بالشراء ، والذي دخلت بسبه المديرية في هذه المعاملة والتي أوقعت عليها ضرراً.

إلا- أن لا يقع عقد البيع بين الآمر بالشراء والمؤسسة - فلا يتم توقيع العقــد كتابــة ولا النطــق بــه شــفوياً - 6
 المؤسسة للسلعة زمنا تضمن فيه السلعة ضمانا تاما ، سمي هذا الوقت نقطة الفصل ؛ لأنهــا تحــويتملك بعد
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تحول جوهري بانتقال الضمان من جانب إلى آخر ، فوقوع العقد قبل ذلك يعني عدم تحقق الــبيع لعــدم تملــك
 .89المؤسسة السلعة وعدم وجود نقطة الفصل ، فتصبح المعاملة محرمة ؛ لأن فيها تحايل وربا

    وهذا الضابط مطبق في المديرية حيث يتم الحرص على وجود نقطة فصل حقيقيــة ، وتملــك حقيقي زمنــا
يسيرا للسلعة أو العقار ، فمثلا في حـال شـراء الســيارات مرابحـة تحـرص المديريـة بعـد شـرائها من البـائع
الأصلي ، أن تتملكها بأن يأخذ الموظف التابع للمديرية المفتاح من البائع ، ثم يقــوم الموظــف بــركن الســيارة

.90في مكان آمن تابع للمديرية ، ويكون الضمان في هذا الزمن على المديرية

- أن لا يتم  توكيل الآمر بالشراء – بأي حــال - بــإجراء عمليــة الشــراء الأولى وكيلا عن المؤسســة ؛ لأن7
هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة ، وإذا وقعت الضرورة وتم توكيله لا يجوز أن يقــوم بنقــل ملكيــة الســلعة

ــإجراء91لنفسه ، بل يجب أن تقوم المؤسسة بنقل ملكية السلعة له  ، والمديرية لا تقوم بتوكيل الآمر بالشراء ب
الشراء مطلقا.

- أن لا يكون البائع الأول هو نفسه الآمر بالشراء أو وكيله ؛ لأن هذا سيجعل البيع كله شكلي ، يتحايــل بــه8
 ، وهذا ممنوع لدى المديرية فلا يقبل ذلك أصلا .92الآمر بالشراء لأخذ الربا وهذا حرام

- أن لا ينص في الوعد أو طلب الشــراء على لفـظ الـبيع صــراحة أو كنايــة ، ولا ينطـق بـه مشـافهة ؛ لأن9
النص أو النطق بلفـظ الـبيع عنـد الوعـد يحولـه لعقـد بيـع بين الآمـر بالشـراء وبين المؤسسـة ، فتبطـل بـذلك
المعاملة الثانية -المرابحة بين الآمر بالشراء والمؤسسة- وتصـبح عبثـا ؛ لأن الـبيع قــد وقــع مسـبقا وإن كــان
تحت مسمى الوعد ، فالعبرة بالمعاني لا بالألفـاظ ، والمؤسسـة قــد قــامت بـبيع مـا لا تملـك ،  لـذلك يجب أن
يكون الوعد واضح الدلالة – نصاً ومعنى-  على أنه وعد أو طلب شراء فقط  ، وأنه ليس عقــد بيــع ، ولابــد

 ، وهذا الضـابط مطبـق في المديريـة ؛93كذلك من الإشارة إلى أن الوعد غير ملزم على الأقل لأحد الطرفين
لأن طلب الشراء الخاص بالمديرية والذي يمثل الوعد واضح بين ، لا يحتوى ما يدل على وقوع البيع  .

- يجب فك أي ارتباط عَقْدي بين الآمر بالشـراء والبـائع الأول ، وأن يكـون إلغـاء العقـد بينهمـا حقيقي لا10
شكلي ، وإلا بطل البيع بين المؤسسة والبائع الأصلي ؛ لأن البيع تم ابتداء بين الآمر بالشراء والبائع الأول ،
فكيف يبيع البائع الأول بعد ذلك السلعة للمؤسسة؟ ، وإذا وقع البيع بين الآمر بالشراء والبـائع الأول ، عنـدها

 .94تصبح المعاملة كلها حراما ؛ لأنها ستكون شكلية ومقصدها التحايل فقط

 ، بشرط أن لا يعتبر عربونـا ، ولا يؤخــذ منــه حــال95- دفع الآمر بالشراء لما يسمى هامش الجدية جائز11
ــورة نكول الآمر بالشراء إلا مقدار الضرر الفعلي فقط ثم يرد الباقي  له ، وفي حال تم العقد كما ينبغي وبص

، والمديرية لاتطلب مبلغ ضــمان من الآمــر بالشــراء96تامة ، يجب أن يرد مبلغ هامش الجدية للآمر بالشراء
كهامش للجدية أو غيره ؛ لأن ضماناتها ورقية عن طريق ضمان الإقتطاع المباشر من راتب الآمر بالشــراء

؛ لذلك فهي تلتزم هذا الضابط .

- لا يجوز أخذ العربون في مرحلـة الوعـد ، ويجـوز أخـذه في مرحلـة بيـع المرابحـة ؛ لأن العربـون في12
مرحلة الوعد يجعله في معنى البيع ، وبالتالي يبطــل المعاملـة ويجعلهـا حرامــا ، أمـا في مرحلـة الـبيع – أي

 ، والواقــع أن المديريــة لا تطلب أي97البيع الثاني بين المؤسســة والآمــر بالشــراء- فلا حــرج بأخــذ العربــون
عربون من الآمر بالشراء ، لا في البداية ولا في النهاية ، لذلك لا حاجة في تطويل الكلام عن العربون .

- عدم إدخال مبلغ التأمين ضمن المرابحة ، فلا يجوز للمؤسسة ضم مبلــغ التــأمين لســعر الســلعة ثم أخــذ13
 ؛ لأن أخذ مقدارا من الربح عن مبلــغ التــأمين يقــع خــارج دائــرة الــبيع ،98الربح عليه كسعر السلعة الأصلي

ويــدخل في دائــرة الربــا ؛ فالزيــادة الــتي وقعت على مــال التــأمين ربــا ، كمــا أن تــأمين الســلعة مــدة ضــمان
المؤسسة لها يقع على نفس المؤسســة لا على الآمــر بالشــراء ، فمن الظلم المحــرم دفعــه لنفقــات التــأمين عن

  .99غيره 
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والمديرية قد جعلت التأمين داخل في نســبة المرابحــة – كمــا ســبق بيانــه - ؛ تجنبــا لهــذا المحظــور وإلتزامــا
بحدود الشرع .

- عدم إضافة أي زيادة على الدين إذا تأخرالآمر بالشراء في سداد الأقساط لاحقا – سواء بعــذر أو بغــير14
ــه في عذر-  ؛ لأن هذه الزيادة وقعت زيادة على مال لقاء أجل  ، وهذا هو عين الربا المحرم ، والواجب فعل
حال تأخر المَدين عن سداد المبلغ المؤجل أو الأقساط هو إنظاره إن كان معسرا غير قادرعلى السداد إمتثالا

إِنلقول الله سبحانه :  ُ َّك أَن� تصََدَّقوُا�ْ خَ ل سَرَ و إِلىَٰ� ‌مَ رَ ‌فنَظَرَِة�ٌ ‌ إِن� كاَنَ� ذوُ� ‌عُ مۡ�و يۡرٞ� ةٖ�ۚ يۡ ةٖ� سۡ سمح
لمَُونَ  َ ُ ت عۡكنُت  .100( ، ومبدأ انظار المعسر اتفق عليه العلماء280)سورة البقرة : الآية  سجى ٢٨٠مۡ

    لكن إذا كان المدين قادر وموسر يستطيع دفع ما في ذمته ، عندها يرغم إرغما على الــدفع – إن أمكن- ،
لَّمَ – قــال : "‌ليَُّ ُ عَليَْــهِ وَســَ لَّى اللَّه وإلا على المؤسسة ملاحقته قانونيا ، وحبسه والتشهير به ؛ لأن النــبي - صــَ

 ، ويؤخـذ من فقـه الحـديث جـواز حبس المدين المماطـل والتشـهير به ، حسب‌101الْوَاجِدِ ‌يحُِلُّ ‌عِرْضَهُ ‌وَعُقوُبتَهَُ"
ما يراه القاضي أو ولي الأمــر ، أو اللجنــة المتفـق عليهــا ، لكن لا يجــوز فــرض مـال زائــد على الـدين لقـاء
الأجل ، أما فرض مبلغ على المدين تعويضا عن فوات الكســب الــذي ســببه العميــل للمؤسســة فهــذا الأفضــل
ــأموال المســاهمين في ــوات كســب ألحــق ضــررا ب ــان ووجــد ضــرر حقيقي وف ــه ، لكن إذا طــال الزم تجنب
ــبب المؤسسة ، عندها تقرر اللجنة المخصصة أو القاضي المبلغ الذي تستحقه المؤسسة لقاء فوات الكسب بس

ر من ثبت إعســاره102مماطلة المدين . والمديرية لا ترتب أي زيادة على المدين في حــال تــأخره ؛ حيث تنُظِــ
قدر الإمكان ، أما المماطل بسـداد الأقســاط ، تطالبــه بالقسـط المسـتحق فقـط ، ثم تلاحقـه قانونيـا عنــد ثبـوت

. 103مماطلته

- لا يجوز الاتفاق في العقـد على تنـازل المؤسسـة عن جــزء من الثمن عنـد قيـام المشــتري بسـداد جميـع15
 ،104 اتفاق مسبق موثـق بينهمـا فلا حـرج فيه شرط أوالتزاماته ، أما التنازل عن جزء من الثمن ودياً ، دون

وهذا مطبق في المديرية حيث تحرص على عدم وجود أي شرط في العقــد يلــزم بخصــم أي شــيء من الثمن
وجوبــا ، إلا أن هنــاك عــرف على تــثيبت مقــدار الخصــم مــع عــدم التنصــيص عليــه في العقــد في معــاملات

 .105بين الجميعالمديرية ؛ حرصا على المساواة 

- لايجوز أن يكون المــبيع بالمرابحـة للآمـر بالشــراء ذهب أو فضـة أو عملات ؛ لأن بيعهــا متفاضـلة أو16
والمديرية لا تمول البيع بالذهب أو الفضة أو العملات حرصا على إلــتزام ، 106مؤجلة يقود إلى الربا المحرم

حدود الشرع ، وتنجنب الوقوع بالربا . 

 – أي عمل المعاملة بشكل صوري للحصول على مبلغ المالالتحايل- لا بد لصحة العقد سلامته من 17   
- سواء من المؤسســة أو من الآمــر بالشــراء ، وإن عُلِمَ التحايــل أصــبح العقــد محــرم شــرعا ، ويــأثم من علم
بالتحايل إذا تابع في اجراءات العقد ، فــواجب من علم بتحايــل الطــرف الآخـر أن يعمــد ســريعا إلى تصــحيح
ــة ــا ، وإذا تعــذر التصــحيح يعمــد إلى الإنســحاب من المعامل ــذي يقــود إلى الرب ــة ، ومنــع التحايــل ال المعامل

 ، والمديرية تحرص على منع التحايل قدر الإمكان ، حتى أنها أَصدَرَت قــوانين بمنــع الشــراء من107مباشرة
الأم والأب والإخوة للآمر بالشراء ؛ خوفا من وقوع التحايل .

  وبامعان النظر في هذه الضوابط التي أقرتها مع��ايير الأي��وفي ، وبمقارنته��ا بم��ا تطبق��ه
فقد توصلت الدراس��ة إلى أن مديري��ةالمديرية من ضوابط واجراءات للمعاملة ،  

استثمار الوقف النق��دي في وزارة الأوق��اف الأردني��ة تل��تزم في تطبيقه��ا
للمرابحة بهذه الضوابط الشرعية ، ممايجعل معاملته��ا ص��حيحة ومتوافق��ة

مع أحكام الشرع.
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الخاتمة:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات :

النتائج :

يقصد به استغلال هذه الأموال من قبــل المختصــين ، في كــل مــا يعــود على  استثمار أموال الوقف النقديأن-1
وأن المقصود ببيع المرابحــةأصل مال الوقف بالزيادة والتنامي ، بحسب شروط الواقف وحدود الشرع ، 

بيع المؤسسة لعميلها سلعة بزيادة محددة على تكلفتها المعلومة في حدود الشرع. للآمر بالشراء 

- أن مديرية استثمار الوقف النقدي في وزارة الأوقاف الأردنيــة مديريــة رائــدة ، تتبــع دائــرة تنميــة أمــوال2
م ؛ وتعنى بمال الوقف النقدي جمعا وإحصاء وحفظا واستثمارا ؛ لتنمي مال2020الأوقاف تم إنشاؤها عام 

الوقف من جانب ، ولتلبي حاجات المنتفعين من جانب آخر ، فالرقي بالجانب الإجتماعي من أهم أهدافها.

بعد عرض تجربة مديرية استثمار الوقف النقدي ، على الضوابط الشرعية في معايير الأًيوفي ، تبين أن- 3
بيع المرابحة للآمر بالشراء في مديرية استثمار الوقف النقدي جائز ومتوافق مع الضوابط الشــرعية لمعــايير
ــرقي الإجتمــاعي ــة تقــدم نموذجــا عصــريا لاســتثمار الوقــف النقــدي ، يســاهم في ال ــوفي ، وأن المديري الأي

والإقتصادي.

التوصيات :

- تكــثيف الحملات الإعلاميــة، من خلال القــاءات والنــدوات والإعلانــات ؛ لتعريــف النــاس بأهميــة الوقــف
ــه الوقــف في والوقف النقدي ، ولحل مشكلة عزوف الناس عن الوقف ، ولتعريفهم بالميراث الكبير الذي خلف
ــع الجــوانب ــة في جي ــاء الأم ــا يســهم في رقي ونم ــف ، مم ــال على الوق ــاس في الإقب ــترغيب الن ة ، ول الأمّــ

الإجتماعية والإقتصادية والعلمية.

الهوامش :
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،53 ، ص3، ج1376 ، ) تحقيق : بشار عـواد معـروف( حـديث رقم الجامع الكبير - سنن الترمذيهـ( ،  ٢٧٩ الترمذي ، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى )ت 1  
 م. قال عنه : حديث حسن صحيح .١٩٩٨دار الغرب الإسلامي – بيروت - 

بيدي ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقبّ بمرتضى)   2 )تحقيق: مجموعة منتاج العروس من جواهر القاموس ، ( ، ١٤٣١ ذو الحجة ٨الزَّ
،  دار الهداية.  328 ، ص10المحققين( ، ج

 م .٢٠٠٨ ،  عالم الكتب- 327 ، ص1 ، ج1 ، طمعجم اللغة العربية المعاصرة  هـ( ،١٤٢٤أحمد ، مختار عبد الحميد عمر - بمساعدة فريق عمل- )ت . د 3
،1)تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجــود( ، طلحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ، ، ا  الماوردي4  
الهداي((ة في ش((رح بداي((ةهـ( ، ٥٩٣المرغيناني ،  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني )ت  م .   ١٩٩٩ ،  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان -  236 ، ص18ج

هـ . ابن مفلح  ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ،1431 ، الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان- 11 ، ص3، )تحقيق: طلال يوسف( ، جالمبتدي 
شمس الدين محمــد بن محمــد ،  ،  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان . الحطاب395 ، ص2 ، ج1طالمبدع في شرح المقنع ، هـ( ، ٨٨٤أبو إسحاق، برهان الدين )ت 

دار الفكر.     ، 357 ، ص5 ، ج3طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،  م ( ، ١٩٩٢بن عبد الرحمن )
ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد ، دار المعرفة – بيروت .  192 ، ص2ج المبســـوط ، م( ، ١٩٩٣السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )   5

 ، دار الغـرب373 ، ص2 ، ج2، )حققه: د محمــد حجي وآخـرون( ، طالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة هـ( ،  ٥٢٠القرطبي )ت 
 ، )أشــرف على طباعتــه:الشرح الكبير على متن المقنع ،  هـ( ٦٨٢بن قدامة ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي )ت ام . 1988الإسلامي، بيروت – لبنان- 

هـ .1431 – دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، 603، ص2 ( جمحمد رشيد رضا  - صاحب المنار
وط ، السرخسي ، محمـد بن أحمـد بن أبي سـهل ،  6 د محمـد بن أحمـد القرطـبي ،   ، مرجـع سـابق.   82، ص10ج المبســ و الوليـ البي(ان والتحص(يلابن رشـد ، أبـ

روض((ةهـــ( ، ٦٧٦.   النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت  ، مرجع سابق150 ، ص11 ، ج2، طوالشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة 
م .       ١٩٩١ ،  المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان-344 ،ص5 ، ج3 ، )تحقيق: زهير الشاويش( ، طالطالبين وعمدة المفتين

م .١٩٨٦ ، دار الكتب العلمية - 58 ،ص6 ، ج2 ، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ( ، ٥٨٧ الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )ت  7
ق عمـل ،  8 اهرة327 ،ص1 ، ج1 ، طمعجم اللغ(ة العربي(ة المعاص(رة د. أحمد ، مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريـ ة بالقـ  ، مرجـع سـابق .  مجمـع اللغـة العربيـ

 ، دار الدعوة .100 ، ص1 ، جالمعجم الوسيط)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( ، 
-177 ، صالتحليل الإقتص(ادي الكلي ) النظري(ة والسياس(ات الإقتص(ادية ( د. أبو جبيل ، عبد الفتاح عبد السلام ) أستاذ مشارك في الإقتصاد جامعة قاريوس(  ،  9

م .1993 ، جامعة الجبل الغربي – ليبيا – 178
م .1985 ، المؤوسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت -32 ، ص1 ، )مراجعة : د.أسعد رزوق ( ، طالقاموس الإقتصاديد.محمد بشير علية ،  10
 ، جامعـة سعد دحلب * البليدة *- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – الجزائر2 ، )إشراف د. عبيرات مقدم( ،  صمفهوم الاستثمارياسين خويلدات  ، بحث  11

م.                                                    2005\2004
ة مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع703 ، ص9 ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسـلامي للتنميـة ، ج‌الاستثمار في الأسهمبحث د. منذر قحف ، 12  ، مجلـ

لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- العدد التاسع .
،1)تحقيق : محمود الأرنـاؤوط وياسـين محمـود الخطيب( ، ط،  المطلع على ألفاظ المقنع ، ( ١٤٣١ ذو الحجة ٨  البعلي ، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل ) 13  

 ، مكتبة السوادي للتوزيع. 344ص
بيدي ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق ،   14  ،  مرجع سابق .477-467 ، ص24، جتاج العروس من جواهر القاموس الزَّ
المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد .، 105 صطلبة الطلبة ،هـ( ، ١٣١١ النسفي ، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين )  15
و البركـات عبـد الله بن27 ، ص12ج المبســـوط ، م( ، ١٩٩٣السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )   16  ، دار المعرفة – بيروت .  النسفي ، أبـ

العيـنى ، أبــو.   ، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار الســراج 403 ، ص1تحقيق: أ. د. سائد بكداش( ، طكنز الدقائق ، )م( ،  ٢٠١١أحمد بن محمود حافظ الدين ) 
دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان. ، 422 ، ص7ج  ،1طالبناية شرح الهداية  ،  م( ، ٢٠٠٠محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين ) 

 ، عليهـاالاختيار لتعليل المخت((ار م( ،  ١٩٣٧  .  ابن مودود ، عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي ) 27 ، ص12ج ، مصدر سابق المبســـوط ،  السرخسي  ،  17
 ، مطبعــة الحلــبي - القــاهرة )وصــورتها دار الكتب العلميــة -41 ، ص3تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصــول الــدين ســابقا( ، ج

بيِدِيّ ، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي الحنفي )   ، المطبعة الخيرية.333،ص1 ، ج1 ، طالجوهرة النيرةهـ( ،  ١٣٢٢بيروت، وغيرها( .    الزَّ
وفَ 18 ه لمـا حج مـع الرشـيد - رحمـه الله - ورأى وُقـ ا يوسـف - رحمـه الله – كـان يأخـذ  بقـول أبي حنيفـة - رحمـه الله -، ولكنـ ك ؛ أنهم ذكـروا أن أبـ  والسبب في ذلـ

الصحابة - رضوان الله عليهم - بالمدينة ونواحيها ، رجع عن قوله ، وأفتى بلزوم الوقف ، وأنه يصير ملكا لله  تعالى ، وقد رجع عند ذلك عن ثلاث مســائل )إحــداها(
  .28 ، ص12ج ، مصدر سابق المبســـوط ، هذه المسألة ، ثم قالوا لو بلغ ذلك أبا حنيفة لرجع عن قوله. السرخسي  ، 

 ، ص8 ، ج1 ، )تحقيـق : د. حافـظ عبـد الـرحمن محمـد خـير( ، طالمختص(ر الفقهي لابن عرفه م( ، ٢٠١٤ ابن عرفـة ،  محمـد بن محمـد الـورغمي المـالكي ) 19
م((واهب الجلي((ل في ش((رح  م ( ، ١٩٩٢شمس الدين محمــد بن محمــد بن عبــد الـرحمن ) ، الحطاب ، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية .    432

،(( 18 ، ص6 ، ج3طمختصر خليل ،   ، ص7ش((رح مختص((ر خلي((ل للخرش((ي ، جهــ( ، 1١٠١دار الفكر.    الخرشي ، محمد بن عبد الله المالكي أبو عبــد الله )ت  
دار الفكر للطباعة – بيروت . ، 78

 وفي حكم هذا خلاف فقهي ليس هذا موضع بحثه.20
 ، ص12 ، ج1)تحقق: مجدي محمد سـرور باسـلوم( ، طكفاية النبيه في شرح التنبيه ، م( ، ٢٠٠٩ ابن الرفعة ،  أحمد بن محمد بن علي الأنصاري نجم الدين ) 21
الشـافعي  ، )تحقـق:التهذيب في فقه الإم(ام  م(  ،  ١٩٩٧أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي محيي السنة )  ، دار الكتب العلمية .  البغوي،  3

ابن الملقن  ، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعــروف ، دار الكتب العلمية .   510 ، ص4 ، ج1عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض( ، ط
ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليــه: عـز الـدين هشـام بن عبـد الكـريم البــدراني ، جعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ،  م( ، ٢٠٠١بـ »ابن النحوي«  )

 ،  دار الكتاب، إربد – الأردن .960 ،ص2
د الله بن أحمـد بن محمـد ) 22 و محمـد عبـ د الله بن أحمـد الخـرقيالمغ(ني لابن قدام(ة ،  م( ،  ١٩٦٩  ابن قدامة ، أبـ على مختصـر: أبي القاسـم عمـر بن حسـين بن عبـ

 ، مكتبــة القــاهرة . الكلـوذاني ،3 ، ص6 ، ج1 ه( ، )تحقيق: طه الزيني - ومحمود عبد الوهاب فايد - وعبد القــادر عطــا - ومحمــود غــانم غيث( ، ط٣٣٤)المتوفى 
 )تحقق: عبد اللطيف هميم - مــاهرالهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، م( ، ٢٠٠٤محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب ) 

،151 ، ص5 ، ج1طالمب((دع في ش((رح المقن((ع ،  ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع .  ابن مفلح  ، إبراهيم بن محمد بن عبــد الله ، 334 ، ص1ياسين الفحل( ، ط  
مرجع سابق.

 ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ، دار الميمان1115 ، صالمعايير الشرعية ) الأيوفي(( ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 23
م .2022للنشر والتوزيع ، البحرين - 
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 ،  دار الفكر دمشق – سورية .154، صالوقف الإسلامي تطوره  ، إدارته ، تـنميته  د.قحف ، منذر ،  24
بيـدي ،    25 لس((ان الع(رب ، هــ( ،  ١٤١٤  ابن منظـور ، محمـد بن مكـرم بن على ) .مصـدر سـابق ،( 233 ، ص9، جت(اج الع((روس من ج((واهر الق((اموس الزَّ
  ، دار صادر – بيروت .425 ، ص 3 ، ج3الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين( ، ط)

 ،  دار الفكر. دمشق – سورية.358 ، ص2ط م(،  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، ١٩٨٨ )د. سعدي أبو جيب  26
ديم .) 27 ود في الإسـلام وفي العصـر القـ زي ،   ككتاب رسائل المقريزي حيث تكلم فيه في فصل عن النقـ اس الحسـيني المقريـ و العبـ ادر، أبـ د القـ أحمـد بن علي بن عبـ

 (.157 ، ص هـ ١٤١٩ دار الحديث، القاهرة الطبعة: الأولى، ،رسائل المقريزي  ، هـ(٨٤٥العبيدي، )ت 
ــدين  تنبيه الرقود على مسائل النقود هـ[ ، ١٢٥٢وكتاب ابن عابدين في النقود . ) ابن عابدين ، محمد أمين افندى ]ت  دار،  ، مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ١٣٢٥ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادت، إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنبول،   م (.١٩٠٧ ه

 ، مركز الأمين – صنعاء .18 ، ص4 ، طالنقود والبنوك والإقتصاد النقديم(  ، 2014 أ.د.الأفندي ، محمد أحمد )28
  ،  أمواج للنشر والتوزيع عمان – الأردن .233 ، ص5 ، جمعجم المصطلحات الإقتصاديةم ( ، 2015 د.الشرقاوي ، أحمد عبد الوهاب ) 29
وم الإسـلامية ، مالوقف النقدي وسبل استثمارهم( ، 2021 د.عائشة خلوفي ) 30 ادر للعلـ د القـ د1122 ، ص2 ، ع35 ، مجلة جامعة الأمير عبـ  ، جامعـة الأمـير عبـ

القادر للعلوم الإسلامية – الجزائر .
 ، ، جامعـة العلـوم الإسـلامية47  ، صتمويل وقف النقود للمشاريع متناهية الصغر في مؤسسات التمويل الإسلاميم( ، 2017 بخضر ، محمد سالم عبد الله )  31

– كلية الدراسات العليا ( رسالة دكتوراة) ، عمان – الأردن .
 .2936 ، ص5657، رقم الجريدة (  72معدل نظام استثمار أموال الأوقاف رقم )( ، 2020\9\1 قسطاس ) 32
هـ،1425 المحرم 19-14مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط )سلطنة عُمان( من  33

م،2004 آذار )مارس( 11-6الموافق 
  م.  ٢٠٠٨ ،عالم الكتب - 843 ،ص2 ، ج1 ، طمعجم اللغة العربية المعاصرةهـ( ، ١٤٢٤د. أحمد ، مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل )ت 34
د بن عبـد الـرزّاق الحسـيني، أبـو الفيض، الملقبّ بمرتضـى)  35 د بن محمـّ بيـدي ، محمـّ  ، )تحقيـق:ت(اج الع(روس من ج((واهر الق((اموس( ، ١٤٣١ ذو الحجـة ٨  الزَّ

 ،  دار الهداية .383 ، ص6مجموعة من المحققين(  ، ج
 ، مرجع سابق.445-442، ص 2 ، جلسان العرب.  ابن منظور ، محمد بن مكرم بن على ،   36
 ، المكتبة العلمية - بيروت.215 ،ص1 ، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  هـ(٧٧٠ الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس )ت نحو 37
تراث في مؤسسـة الرسـالة ، بإشـراف: محمـدالق(اموس المحيطهـ( ، ٨١٧الفيروزآبادى  ، مجد الدين  أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت  38 ق الـ ق: مكتب تحقيـ  ، )تحقيـ

م( .2005 ،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان )218 ، ص8نعيم العرقسُوسي ( ، ط
 ،  مرجع سابق .   528 ،ص3 ، ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين   النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، 39
الروض المربع شرح زاد  البهوتى ، منصور بن يونس ، .  ، مرجع سابق 136 ، ص4 ، ، جالمغني لابن قدامة    ابن قدامة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ،   40

هـ .1431 ، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة-331 ، )خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير( ، صالمستقنع
ة ، البحـرين -225 ، صالمعايير الشرعية ) الأيوفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 41 ك فهـد الوطنيـ  ، فهرسة مكتبة الملـ

م .2017نوفمبر-
 والآمر بالشراء هو من طلب من البنك – أو المؤسسة - ووعده ، بأنه إذا إشترى له سلعة أو عقار أنه سيشتريها منه ويعطيه على ثمنها الأول     ربحا معلوما . 42
وإلا فإن صورة المعاملة قد ذكرت في بعض كتب الفقه منهم من عدها من العينة ومنهم ومن أخرجها ، ومنهم من حرّمها ومنهم من أجازها ، وسيأتي بيان هذا في 43

المبحث الآتي.
 وأول من استعمله بهذه الصورة هو د. سامي حمود في رسالته الدكتوراه بعنوان :)تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية( المقدمـة إلى جامعـة 44

.وقال د. سامي حمود عن ذلك: ")وقــد كــان بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء بصــورته المعروفــة حاليــا في٦/١٩٧٦/ ٣٠القاهرة - كلية الحقوق وقد نوقشت رسالته في 
 حيث تم التوصــل إلى هــذا العنــوان الاصـطلاحي١٩٧٦ - ١٩٧٣التعامل المصرفي كشفاً وفق الله إليه الباحث أثناء اعـداده لرســالة الــدكتوراه في الفــترة الواقعــة بين 

بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري رحمه الله تعالى حيث كان استاذ مادة الفقه الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة(" .
ــة الإســلامية807 ،ص5 ، ج5 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ع‌‌بيع المرابحة للآمر بالشراءد.سامي ، حسن محمود ،    ، مركز البركة للبحوث والاستشارات المالي

-عمان – المملكة الأردنية الهاشمية .
ة بـوزارة الأوقـاف والشـؤونعق(د التأس(يس والنظ(ام الأساس(ي لش(ركة البن(ك الإس(لامي الأردني المس(اهمة العام(ة المح(دودة 45  ، وقـد وافقت لجنـة الفتـوى الأردنيـ

والمقدسات الإسلامية على هذا التعريف ، وقد كانت لجنة الفتوى، والخبراء الذين انضموا إليها لمناقشة وضع مادة مشروع قانون البنــك الإســلامي الأردني مؤلفــة من
الأساتذة: - )الشيخ محمد عبده هاشم المفتي العام، الشيخ عز الدين الخطيب، الشيخ محمد أبــو ســردانه، الشــيخ أســعد بيــوض التميمي، الــدكتور إبــراهيم زيــد الكيلاني،
الدكتور عبد السلام العبادي، الدكتور ياسين الدرادكه. – كما انضم إلى لجنة الفتوى – بتكليف من وزير الأوقاف آنذاك – كل من – سماحة الشيخ عبد الحميــد الســائح

، مرجع سابق.808 ،ص5 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ج‌‌بيع المرابحة للآمر بالشراءوالدكتور محمد سقر( .  د.سامي حسن ،  
ة ، البحـرين -235 ، صالمعايير الشرعية ) الأيوفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 46 ك فهـد الوطنيـ  ، فهرسة مكتبة الملـ

م .2017نوفمبر-
أنظمة ومعلومات دائرة تنمية أموال الأوقاف ، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الموقع الرئيسي لدائرة تنمية أموال الأوقاف على الإنترنت رابط : 47
 (http://apdc.gov.jo. تحت عنوان عن الدائرة ، ) /
داء الحمـود ، لمعـالي وزيرالأوقـاف والشـؤون والمقدسـات الإسـلامية ، باسـم : ) نظـام معـدل لنظـام 48 رأي فـ وان التشـريع والـ كتاب من رئاسة الوزراء من رئيس ديـ

\9\1. وقد نشر القرار في عدد الجريدة الرســمي الــذي صــدر بتــاريخ 192\ت\1\1م ، رقم الكتاب دت 2020\9\2م( ، بتاريخ 2020استثمار أموال الأوقاف لسنة 
م.2020

 لكن في الواقع هناك ضعف كبير في إقبال المتبرعين على وقف النقود ، فهذا الباب على أرض الواقع قليل الإيراد للمديرة بشكل كبير ، فعزوف الناس عن الوقف 49
عموما ، والوقف النقدي خصوصا بات واضحا للعيان .

مديرية استثمار الوقف النقدي في دائرة تنمية أموال الأوقاف . فواتيركم على حساب E فهناك خدمة استقبال التبرع من الواقفين نقدا ، أو من خلال  50
( من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسـات الإسـلامية رقم )34م ، صادر بمقتضى المادة )2012 لسنة 11نظام استثمار أموال الأوقاف ، النظام رقم   من8 المادة 51

م.2012\01\03 بتاريخ 5143 من عدد الجريدة الر سمية رقم 737م ، المنشور على الصفحة 2001( لسنة 32
14 وهذا قبل إنشاء مديرية استثمار الوقف النقدي  ، كمديرية مستقلة تتبع دائرة تنمية أموال الأوقاف  ، فبعد إنشائها أصبح الوقف النقدي من مسـؤوليتها . ) المـادة 52

( من قانون الأوقاف والشؤون والمقدســات الإســلامية رقم )34م ، صادر بمقتضى المادة )2012 لسنة 11نظام استثمار أموال الأوقاف ، النظام رقم  الفرع ب ، من
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م(.2012\01\03 بتاريخ 5143 من عدد الجريدة الر سمية رقم 737م ، المنشور على الصفحة 2001( لسنة 32
 فالمديرية تجعل أولويتها مراعاة أحكام الشرع ، ثم مراعاة شروط الواقف مالم تخالف الشرع – إن وجدت ؛ لأن جل الأموال فيها في الأصل ليسـت من متـبرعين 53

واقفين بل هي مردودات العقار الموقوف والمبلغ الأصلي المودع من وزراة الأوقاف  - ، وهذا هو الأصل في الوقف عموما .
 فأعلى -  ، ممن تحققت فيه الشروط المطلوبة ، ) المصـدر: أنظمـة ومعلومـات دائـرة2 فئة العاملين من الأجهزة الأمنية تشمل فقط من هو برتبة ضابط – ملازم  54

ــط : ) ــترنت رابـ ــاف على الإنـ ــوال الأوقـ ــة أمـ ــدائرة تنميـ ــي لـ ــع الرئيسـ ــلامية ، الموقـ ــات الإسـ ــؤون والمقدسـ ــاف والشـ ــاف ، وزارة الأوقـ ــوال الأوقـ ــة أمـ تنميـ
http://apdc.gov.jo. )تحت عنوان عن الدائرة ، ) /

أنظمة ومعلومات دائرة تنمية أموال الأوقاف ، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، الموقع الرئيسي لدائرة تنمية أموال الأوقاف على الإنترنت رابط : 55
 (http://apdc.gov.jo. تحت عنوان عن الدائرة ، ) /
ة ملخص أعمال مديرية  56 ر أعمـال ، لغايـ اف ، تقريـ ة ، بمصـادقة2024\12\31استثمار الوقف النقدي – دائرة تنمية أموال الأوقـ ه من المديريـ  ، تم الحصـول عليـ

مدير استثمار الوقف النقدي )علي العظمات البرماوي( .
.55جبل اللويبدة – بجانب مسجد الشريعة - شارع كلية الشريعة - بناية رقم  العنوان: 57
 مستخلصة من : أنظمة ومعلومات دائرة تنمية أموال الأوقاف ، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، الموقع الرئيسي لدائرة تنمية أمــوال الأوقـاف على58

.تحت عنوان عن الدائرة / ( ، http://apdc.gov.joالإنترنت رابط : ) 
 ، جامعـة الأمـير15-14 ، ص2 ، ع35 ، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، مالوقف النقدي وسبل استثمارهم( ، بحث 2021 د.عائشة خلوفي ) 59

عبد القادر للعلوم الإسلامية – الجزائر.
 ، جامعة اليرموك )الأردن( – كلية20 ، رسالة ماجستير ، صدائرة تنمية أموال الأوقاف : دراسة تحليلية من منظور مالي إسلاميحسن ، فاطمة حسن سعيد ،  60

م .2022الشريعة والدراسات الإسلامية -
 ، مرجع سابق .20 ، صدائرة تنمية أموال الأوقاف : دراسة تحليلية من منظور مالي إسلامي حسن ، فاطمة حسن سعيد ، 61
.٢٠٢٠مذكرة البيانات التشريعية لمشروع النظام المعدل لنظام استثمار اموال الاوقاف لسنة  62
 ، مرجع سابق .20 ، صدائرة تنمية أموال الأوقاف : دراسة تحليلية من منظور مالي إسلاميحسن ، فاطمة حسن سعيد ،  63
- سـرعة تسـييلها  ،1 وسبب تفضيل صيغة المرابحة وتقديمها على غيرها في مديرية استثمار الوقف النقـدي أو غيرهـا من المؤسسـات يعـود لعـدة أسـباب منهـا :  64

إمكــان جدولــة الثمن المؤجــل في المرابحــة على أي : - وضوح التدفق النقدي2والتسييل : هو سرعة تنضيضها بلغة الفقه الإسلامي أي : تحويل الديون إلى نقود .    
-  وضوح العائد أي : إمكان حصول المصرف على عائد معلوم المقدار، في صـورة نســبة4- خروج السلعة من ضمان المؤسسة . 3أقساط معلومة وبآجال معلومة.  

- تصــلح في6-  تملك المشتري لسلعته التي طلبها مباشرة .  5من الثمن الأول، أي نسبة من رأس المال ، أي بدون مخاطرة كما هو الحال في المضاربة أو الشركة  
 ، مجلـة مجمــع الفقــه‌‌بي((ع المرابح((ة للآم((ر بالش((راء في المص((ارف الإس((لاميةد.المصــري ، رفيــق يــونس ،  جميع حالات الشراء سواء قلت قيمة السلعة أو كثرت .)

 ، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز – جدة(.832، ص5 ، ج5الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، ع 
 كالهواتف والتابات واللاب توب وكلآلات الزراعية ومعدات الصناعة والخياطة والطباعة ......الخ. 65
اف والشـؤون والمقدسـات الإسـلامية رقم )34م ، صادر بمقتضى المادة )2012 لسنة 11نظام استثمار أموال الأوقاف ، النظام رقم   من3المادة 66 ( من قانون الأوقـ

م.2012\01\03 بتاريخ 5143 من عدد الجريدة الر سمية رقم 737م ، المنشور على الصفحة 2001( لسنة 32
اف – وزارة الأوقـاف والشـؤون والمقدسـات 67 ة أمـوال الأوقـ رة تنميـ ة اسـتثمار الوقـف النقـدي - دائـ  نموذج طلب شـراء بضـاعة بالمرابحـة للآمـر بالشـراء ، مديريـ

الإسلامية – الأردن ، وهو طلب معتمد لمعاملات المرابحة للآمر بالشراء ، ويحتوي على وعد من المديرية بشراء السلعة ثم بيعها للآمر بالشــراء ، ووعــد من الآمــر
 بند يتم الاتفاق عليها . 26بالشراء بشراء السلعة أو العقار ، ويحتوي هذا الوعد في الطلب على 

ة أمـوال الأوقـاف – وزارة الأوقـاف والشـؤون والمقدسـات 68 نمـوذج طلب شـراء بضـاعة بالمرابحـة للآمـر بالشـراء ، مديريـة اسـتثمار الوقـف النقـدي - دائـرة تنميـ
 .4 ، والبند رقم 3الإسلامية – الأردن ، البند رقم 

سيتم إضافته مع النماذج فيما يأتي . 69
 والشـؤون والمقدسـاتكت(اب وزارة الأوق(اف% ، بمـوجب 4% ، ثم رفعت النسـبة إلى 3.5 وهذا التعديل الأخير على نسـبة المرابحـة حيث كـانت النسـبة أصـلا   70

م .2023\6\13 ، بتاريخ 9179\10\1\1الإسلامية ، رقم 
% ، يوجب تجميد هذا المال فلا يمكن استثمارة ، ولو تم استثماره لكان ربا لأنه مـال بمـال0.5وقد عملت المديرية على هذا ؛ لأن فصل نسبة خاصة للتأمين مثلا  71

مع ربح ؛ لهذا عملت مديرية استثمار الوقف النقدي على جعل النسبة الأصلية شاملة لجميع المصاريف .
اريخ 14211\10\1\1 كتاب من وزارة الأوقاف والشـؤون والمقدسـات الإسـلامية ، رقم  72 ة .2021\11\22 ، بتـ ر الأوقـاف د. محمـد الخلايلـ ع من وزيـ م ، موقـ

م ، موقع من مــدير عــام دائــرة تنميــة أمــوال2022\11\27 ، بتاريخ 3340\7\8\5وكتاب دائرة تنمية أموال الأوقاف – مديرية استثمار الوقف النقدي ، كتاب رقم 
الأوقاف يوسف محمد القضاة .

اف والشـؤون والمقدسـات   73 اف – وزارة الأوقـ ة أمـوال الأوقـ رة تنميـ دي - دائـ ف النقـ ة اسـتثمار الوقـ  نموذج طلب شراء بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراء ، مديريـ
 . 6الإسلامية – الأردن ، البند رقم 

طلب شراء بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراء ، مديرية استثمار الوقف النقدي - دائرة تنمية أموال الأوقاف – وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإســلامية نموذج74
. 15– الأردن ، البند رقم 

لأن المنتفعين موظفين حكوميين ، ويصعب عليهم التنصل والهرب من القسط ؛ لأن إقتطاعه يكون بشكل مباشر من الراتب . 75
ة أمـوال الأوقـاف – وزارة الأوقـاف والشـؤون والمقدسـات 76 نمـوذج طلب شـراء بضـاعة بالمرابحـة للآمـر بالشـراء ، مديريـة اسـتثمار الوقـف النقـدي - دائـرة تنميـ

.14الإسلامية – الأردن ، البند رقم 
م ، بتوقيع وزير الأوقاف د.محمد الخلايلة .2022\9\22 ، بتاريخ 13757\10\1\1 كتاب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، رقم الكتاب   77
ة ، البحـرين -155 ، صالمعايير الشرعية ) الأيوفي((ـ ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 78 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ

م .2022نوفمبر-
وشروط بيع المرابحة  هي     :  أ- صحة العقد الأول .        ب- أن يكون الثمن في البيع الأول من النقود أو المثليات . 79

ث‌-العلم بالثمن الأول .       ج- ألا يودي إلى الربا.            د- العلم بمقدار الربح . 
،ــ AAOIFI )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )   ، فهرســة مكتبــة الملـك فهــد الوطنيــة ، البحـرين - نوفمــبر-المع((ايير الش((رعية ) الأي((وفي((ـ 

( .   والتفصيل فيها ليس من موضوع هذه الدراسة ، وقــد فصــل فيهــا عــدد من أهــل العلم منهم: أ.د. الســرطاوي في7\4( ، والبند )6\4 ، البند )166م ، ص2022
الض((وابط المعياري((ة لص((يغ الاس((تثمار في المؤسس((ات.د. الســرطاوي ، محمــود علي ، كتابه الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإســلامية .)أ
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ة ، البحـرين -160 ، صالمعايير الشرعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )80 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ
م .2022نوفمبر-

اف والشـؤون والمقدسـات    81 اف – وزارة الأوقـ ة أمـوال الأوقـ رة تنميـ ف النقـدي - دائـ نموذج طلب شراء بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراء ، مديرية اسـتثمار الوقـ
 .4الإسلامية – الأردن ،البند رقم 

 : هو الذي يحصل للمالك به ما يحصل في القبض الحسي ، وذلك بالتخلية معى التمييز فتصبح السلعة أو العقار عرفا كالمقبوض ، وويضمن بهذاوالقبض الحكمي 82
القبض حال التلفت ، مثلا : سيارة إشتراها شخص ونقل ملكيتها رسميا – وهذا هو القبض الحكمي- ، ولم يراها عيانا بعد ، فهي فعليا أصبحت له وقبضها حكمـا بنقـل

 ، مجلــة بحث الانحرافات التطبيقية في بيع المرابحة للأم((ر بالش((راء في مؤسس((ات التمويلملكيتها ورقيا وتخليتها له مع تمييزها .  ) أحمد ، أبو ذر إبراهيم الحاج ،
م( .2016 ،  جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية – 256 ،  ص32الجمعية الفقهية السعودية ، ع

 ، مرجع سابق .68 ، ص 3 ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، ج 2136، حديث رقمصحيح البخاري  البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، 83
ة الإسـلامية ) 84 ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـ ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ

، دار النفــائس للنشــر319-318 ،  ص6 ، طالمع((املات المالي((ة المعاص((رة في الفق((ه الإس((لامي .    الشــبير ، محمــد عثمــان ، 1\1\3 ، البنــد 163م ، ص2022
 ، مجلـة الإقتصـادبحث بيع المرابح((ة للآم((ر بالش((راء على الص((عيد التط((بيقي : دراس((ة تأص((يليةم .      الأمين ، حمزة حسن محمد ، 2007والتوزيع – الأردن – 
م .     أحمــد ، أبــو ذر إبــراهيم الحـاج ،2015 ، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية – كلية الإقتصاد والعلــوم الإجتماعيــة -171 ، ص2والعلوم الإجتماعية ، ع

 ،  مرجع سابق.256 ،  ص32 ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية ، عبحث الانحرافات التطبيقية في بيع المرابحة للأمر بالشراء في مؤسسات التمويل
ع مـا ليس عنـدك ، ج1234 ، حديث رقمالجامع الكبير - سنن الترمذي  الترمذي ، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى ،   85  ، ص2 ، باب ما جاء في كراهيـة بيـ

 ، مرجع سابق. قال عنه : حديث حسن صحيح.   وورد الحديث في الموطأ وسنن أحمد والنسائي وأبو داوود ، والبيهقي ، ومعجم الطبراني وغيرهم .526
ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 86 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ

 ، ص6-5 ، الغنيــة ، جالمرابح((ة للآم((ر بالش((راء : تأص((يلها الفقهي وض((وابطها الش((رعية .       غــازي ، عبــد الــرحيم ، بحث 2\5\2 ، البند163م ، ص2022
م .2016 ، الرابطة المحمدية للعلماء – مركز دارس بن اسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك –المغرب- 109

وهذا نستنتجه من مبدأ أن الضرر يزال بقدره ، وبقدر الإمكان ، فلا تكلّف وزيادة ومبالغة في أخذه ، ولا تعسف بأكل حقوق المساهمين ، وهذا هـو الـدين ، وسـطا 87
بين جانيبن.

ة الإسـلامية )88 ة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـ وا بجـواز هـذا . هيئـ ذين أفتـ وى بعض العلمـاء المعاصـرين الـ المع(ايير الش(رعية(ـ ،ـ AAOIFI بناءً على فتـ
الضوابط المعيارية لص((يغ.د. السرطاوي ، محمود علي ، م .  أ2017 ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ، البحرين - نوفمبر-205( ، ص3\2\2 ، البند )) الأيوفي(

مرجع سابق.، 47-46 ، ص1 ، طالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية
ة ، البحـرين - نوفمـبر-المعايير الشرعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFI  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 89 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ

،109 ، ص6-5 ، الغنيــة ، جالمرابحة للآمر بالشراء : تأصيلها الفقهي وضوابطها الش((رعية .     غازي ، عبد الرحيم ، بحث 5\1\3 ، البند 164م ، ص2022
مرجع سابق . 

ة وحـتى 90  هذا الضمان نظري أما الجانب العملي فلم تقع أي حالة تلف أو ضرر ، لنقرر من خلالها ضمان المديرية عمليها للسـيارة ، وقـد يكـون السـبب أن المديريـ
البنوك تحرص على قصر زمان الضمان قدر الإمكان تجنبا لوقوع أي حادث ثلف أو ضرر .

ة الإسـلامية ) 91 ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـ ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ
.ـ   3\1\3 ، البند 164م ، ص2022 ،47 ، ص1 ، طالضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار في المؤسسات المالي(ة الإس(لامية.د. السرطاوي ، محمود علي ، أ    

مرجع سابق.
 ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية205( ، ص3\2\2 ، البند )المعايير الشرعية ) الأيوفي(( ، AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 92

الض((وابط المعياري((ة لص((يغ الاس((تثمار في المؤسس((ات المالي((ة.د. الســرطاوي ، محمــود علي ،  .         أ3\2\2 ،  البنــد 160م . ص2022، البحــرين - نوفمــبر-
مرجع سابق.، 47-46 ، ص1 ، طالإسلامية

 ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية205( ، ص3\2\2 ، البند )المعايير الشرعية ) الأيوفي(( ، AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 93
 ، مجلـة حقــوق حلـوانبحث: المرابح((ة للآم((ر بالش((راء والتك((ييف الفقهي لها .     راتب ، خالـد محمــد ، 3\3\2 ،  البنــد 160م . ص2022، البحــرين - نوفمــبر-

 ، مرجع سابق.875 ، ص36للدراسات القانونية والإقتصادية ، ع
ة الإسـلامية ) 94 ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـ ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ

 .2\2\2 ، البند 160م  ، ص2017
 وهامش الجدية : هو مبلغ تأخذه المؤسسة من عميلها لا يكون عربونا ، بل هو للإطمئنان على على قدرة العميل المالية ، وليكون سبيلا لتأمين أخذ بدل الضرر إذا 95

،ــ AAOIFIنكل العميل .) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )   ، فهرسة مكتبة الملـك فهــد الوطنيــة ، البحـرين -المعايير الشرعية ) الأيوفي((ـ 
(.3\5\2 ، البند )163م ، ص2022نوفمبر-

ة الإسـلامية ) 96 ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـ ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ
.5\5\2 - والبند 4\5\2 ، البند 164-163م ، ص2022

ة ، البحـرين - نوفمـبر-المعايير الشرعية ) الأيوفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )  97 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ   ، فهرسة مكتبـ
(.6\5\2 ، البند )164م ، ص2022

 دينـار300 دينـار ؛ لأن ال 10300 دينار ، لا يجوز أن يتم احتساب نسبة الربح السنوية على المبلغ كامـل 300 دينار تأمينها بمبلغ 10000فمثلا مبلغ التمويل  98
الأرباح السنوية التي ترتبت عليها هي ربا ؛ لأنها لم تكن بيعا بل مال بمال .

ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 99 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ
 ، مجلـةبحث بي((ع المرابح((ة للآم((ر بالش((راء على الص((عيد التط((بيقي : دراس((ة تأص((يلية .         الأمين ، حمــزة حســن محمــد ، 6\2\3 ، البنــد 165م ، ص2022

 ، مرجع سابق.179 ، ص2الإقتصاد والعلوم الإجتماعية ، ع
 ، مرجع سابق .    عليش ، محمد بن أحمـد بن محمـد ،173 ، ص7 ، ج2 ،  طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني ، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود ،  100

نهاي((ةهـــ( ، ١٠٠٤ ،مرجع سابق.   الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمــد بن حمــزة شــهاب الــدين )ت 225 ، ص6 ، جمنح الجليل شرح مختصر خليل
 ، ص6 ، ج المغنيم.  ابن قدامة ، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ،١٩٨٤ ،  دار الفكر، بيروت-323 ، ص4 ، ط - أخيرة ،  جالمحتاج إلى شرح المنهاج

 ، مرجع سابق.585
 ، مرجع سابق .473 ، ص5 ، باب في الحبس في الدين وغيره ، ج3628 ، حديث رقم سنن أبي داود أبو داود ، سليمان بن الأشعث الأزدي ،  101

ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وابن حبان والـبيهقي وغـيرهم ، قـال عنـه الحافـظ ابن حجـر في فتح البـاري حسـن الإسـناد ) ابن حجـر، أحمـد بن علي أبـو الفضـل
 ،  )رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي -- قام بإخراجــه وصــححه وأشــرف على طبعــه: محبفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني الشافعي ،  
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هـ .١٣٧٩ ، دار المعرفة – بيروت - 62 ، ص5الدين الخطيب( ، باب لصاحب الحق مقال ، ج
ة الإسـلامية )102 ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات الماليـ ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ

 ، مرجع سابق.     الأمين ، حمزة319 ،  ص6 ، طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي .      الشبير ، محمد عثمان ، 8\5 ، البند 168م ، ص2022
 ، مرجع سابق.     181 ، ص2 ، مجلة الإقتصاد والعلوم الإجتماعية ، عبحث بيع المرابحة للآمر بالشراء على الصعيد التطبيقي : دراسة تأصيليةحسن محمد ، 

 وهذا صعب ونادر الحدوث في معاملات المديرية ؛ لأنها تتعامل مع موظفين حكوميين ، وتأتي الأقساط مقتطعة مباشرة من الرواتب . 103
ة ، البحـرين - نوفمـبر-المعايير الشرعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 104 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ

( .         9\5 ، البند ) 168م ، ص2022
\22 ، بتـاريخ 13757\10\1\1 وقد تمت الإشارة إلى هذا في المطلب الأول  ، المرجع : كتاب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، رقم الكتاب   105
م ، بتوقيع وزير الأوقاف د.محمد الخلايلة .2022\9

ة ، البحـرين - نوفمـبر-المع(ايير الش(رعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 106 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ
( .         6\2\2 ، البند )160م ، ص2022

ة ، البحـرين - نوفمـبر-المعايير الشرعية ) الأي(وفي((ـ ،ـ AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) 107 ك فهـد الوطنيـ ة الملـ  ، فهرسـة مكتبـ
 ، مرجع سابق.319 ،  ص6 ، طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي( .       الشبير ، محمد عثمان ، 3\2\2 ، البند )160م ، ص2022

الملاحق :

 من المديرية .طلب شراء بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراءأولا : الملحق ) أ ( يحتوي على 

المملكة الأردنية الهاشمية

دائرة تنمية اموال الاوقاف
                       

بسم الله الرحمن الرحيم
طلب شراء بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراء

.بين: ـ المسمى فيما بعد الفريق الأول
.الفريق الثانيوالمسمى فيما بعد  والآمر بالشراء:

.الفريق الثالثوالمسمى/ المسمون فيما بعد  والكفيل:
ول والفريق الثاني على ما يلي: تم الاتفاق بين الفريق الأ

- يقر الفريق الثاني أنه قد اطلع على نظام وتعليمات الفريق الأول، ويلتزم في تعامل��ه مع��ه على2
أساس التعامل الشرعي الحلال.

- يقر الفريق الثاني أنه قد طلب من الفريق الأول أن يش��تري البض��اعة المبين��ة أدن��اه ليبيعه��ا ل��ه3
بالمرابحة بعد تملك الفريق الأول لها:- 

وذلك على أساس التزام الفريق الثاني، بأن يشتري هذه البضاعة بناءً على الوعد الملزم الصادر
 ثلاث��ة في المائ��ة من مجم��وع%(3) (بالأرقام والح��روف)بواقع: عن الفريق الثاني بربح متفق عليه 

والمصاريف الخاصة البضاعة بم��ا في ذل��ك الثمن الأساس��ي، وأي رس��وم أو مص��اريف ثمن الشراء
يوافق الفريق الأول على أدائها باعتبارها جزءاً من التكلفة والثمن.

- يتعهد الفريق الثاني بعد أن يشتري الفريق الأول البضاعة المطلوبة حسب رغبة الفريق الث��اني،4
بأن يبرم بيع المرابحة بالتوقيع على الملحق لهذا الطلب، والتوقي��ع على ج��دول ي��بين ثمن الش��راء،
ًوالمصاريف، وعدد الأقساط، ومقدار كل قسط، وتواريخ الاستحقاق، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلام الفريق الأول الفريق الثاني باستعداده لتسليمه البضاعة إذا كانت موجودة محليا
، وأما إذا كانت البضاعة موجودة في الخارج فتبدأ المدة المذكورة من اليوم التالي لإشعار الفري��ق
الثاني باستعداد الفريق الأول لتسليمه البضاعة أو الأوراق الرسمية التي تمكنه من تس��لمها من أي
محل في الأردن، وفي حال امتن��اع الفري��ق الث��اني عن توقي��ع ملح�ق عق�د بي�ع المرابح�ة والج�دول
المرفق فإن الفريق الثاني يتحمل الفرق بين التكلفة وثمن بي��ع البض��اعة للغ��ير وأي خس��ائر فعلي��ة

تنشأ عن الامتناع.
- يتعه��د الفري��ق الث��اني ب��دفع الثمن الإجم��الي للبض��اعة، مش��تملاً على ثمن الش��راء والمص��اريف5

والأرباح المتفق عليها والتأمين التعاوني إن وجد للفريق الأول بالطريقة أدناه:
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مبلغ التمويل شامل الأرباحالقسط الشهريعدد الأقساط

في حالة تنفيذ عملية المرابحة عن طريق فتح اعتماد مستندي، فإن الفريق الثاني يقر بأنه ملزم-6
بقبول المستندات الواردة وفقا للمواصفات التي طلب على أساسها فتح الاعتماد ذي العلاقة، وفي
حالة امتناعه عن استلام المستندات الخاصة بالاعتم��اد بع��د إش��عاره بوص��ول المس��تندات من قب��ل
الفريق الأول، بالطرق المتعارف عليها تجاريا، فإنه يحق للفريق الأول أن يبيع البض��اعة أو يتص��رف

فيها بالطريقة التي يراها مناسبة والعودة عليه بأي فروقات حسب أحكام هذا الطلب.
- يكفل الفريق الثالث الفريق الثاني كفالة مطلقة وعلى وجه التضامن والتكافل في كل ما يتعلق7

بهذا الطلب والالتزامات المترتبة عليه، وتسري ه��ذه الكفال��ة على ملحق��ات ه��ذا الطلب المس��مى
( بجميع مشتملاتها واشتراطاتها بما في ذلكملحق لطلب شراء بضاعة للبيع بالمرابحةالواحد منها )

سائر الإسناد التجارية وأقساط ثمن البيع، سواء وقع من قبل الكفلاء أم لم يوق��ع كم��ا تس��ري ه��ذه
( من قبل الكفلاء أم لم يوقع.الملحق( سواء وقع )سند تنفيذيالكفالة على الجدول المسمى )

- في حال قيام الفريق الثاني بتعجيل سداد جميع الأقساط أو بعضها قبل ميعاد استحقاقها يجوز14
للفريق الأول من غير إلزام عليه في ذلك التنازل عن جزء من أرباح الأقساط المؤجلة ال��تي عج��ل

الفريق الثاني سدادها. 
تفهّم ووافق كل من الآم��ر بالش��راء والكفي��ل / الكفلاء على م��ا ق��د ي��ترتب على إخلال الآم��ر-�� 15

بالشراء بالعقد من حيث إن الفريق الأول سيقوم  باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وما يستتبع ذل��ك
من كلف إضافية مثل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وبما في ذل��ك التنفي��ذ القض��ائي على
جمي��ع أو أ ي من الض��مانات المقدم��ة من قبلهم س��واء ك��انت عقاري��ة أو س��يارات أو أس��هما أو أي
ممتلكات أخرى كما تفهّم ووافق كل من الآمر بالشراء والكفيل / الكفلاء على أن الدائرة ق��د تنف��ذ

على الممتلكات الشخصية الأخرى العائدة لهم غير الموضوعة تأمينا للدين.
يقر الفريقان الثاني والثالث بأن الفريق الأول )ال�دائرة – ف�رع المديري�ة( ق�د منحهم�ا مهل�ة كافي�ة-26

للقيام بمراجعة دقيقة ومتأنية لكافة بن��ود ه��ذا الطلب، والج��دول المرف��ق ب��ه، وذل��ك قب��ل التوقي��ع
عليها، م�ع ملاحظ�ة س�ريان كفال�ة الفري�ق الث�الث للفري�ق الث�اني تج�اه الفري�ق الأول س�واء وقّ�ع
الكفيل / الكفلاء على الملحق والجدول أم لم يوقعوا، ويقر الفريقان الثاني والثالث بأنهما ق��د قام��ا
بق��راءة ه��ذا الطلب والملح��ق والج��دول )س��ند تنفي��ذي( وفهم��ا جمي��ع بن��وده، والالتزام��ات المالي��ة
المطلوبة منهما، ويقر الفريق الثاني أنه قد استلم نسخة من هذا الطلب والملحق والج��دول )س��ند

تنفيذي( بعد توقيعهما  من قبل الفريقين حسب القانون والأصول. 
   م.2025  /  /عمانحرر ووقع من قبل الفرقاء كافة في مدينة 

الفري����ق الث����اني الآم����رالفريق الثالث 
بالشراء

الفريق الأول

)المشتري()الكفيل/الكفلاء(

ملحق لطلب شراء بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراء من المديريةثانيا : الملحق ) ب (  يحتوي على   .

المملكة الأردنية الهاشمية

دائرة تنمية اموال الاوقاف
                       

بسم الله الرحمن الرحيم
ملحق لطلب شراء بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراء

الفريق الأول )البائع( :  ، ويمثلها عطوفة المدير العام.
الفريق  الثاني )المشتري( : 

…………………… الفريق الثالث )الكفيل/ الكفلاء( :
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عطفاً على طلب شراء بضاعة بالمرابحة للآم��ر بالش�راء الم��برم م�ا بين الفرق��اء الم��ذكورين أعلاه
.م2025/   /  بتاريخ

ا كان الفريق الأول قد اشترى البضاعة الموصوفة في طلب الشراء وعرض البيع المرفقة، فقد ولمَّ
:باعها للفريق الثاني الذي قبَلَ بذلك، وبكفالة الفريق الثالث، وتمَّ الاتفاق بينهما على ما يلي

يعتبر هذا الملحق تنفيذاً لطلب شراء بضاعة عرض البيع المرفقة بالمرابحة للآمر بالش��راء المش��ار.1
إليه أعلاه.

يقر الفريق الثاني بأنه قد قام بفحص ومعاينة البضاعة قبل تسلمها معاين��ة كامل��ة كافي��ة نافي��ة لأي.2
جهالة، ويتحمل وحده مسؤولية أي عيوب ظاهرة أو خفية، ويس��قط أي ح��ق ل��ه و/أو اع��تراض و/أو
مطالبة تجاه الفريق الأول في أي وقت من الأوقات بوجود عيوب ظاهرة أو خفية. وبما أن الفري��ق
الأول يحق له الرجـــــــــــــوع بالعيوب الخفية على البائع الأصلي، فإنه يفوض الفريق الث��اني به��ذا

الحق.
يلتزم الفريق الثاني والثالث بتسديد ثمن المبيع بالإضافة إلى ربح الدائرة، على النحو المبين أدناه:.3

اسم المشتري )المدين(:
……………………….اسم الكفيل/الكفلاء:

  دين��ار لا000000( وب��الحروف )000بالأرق��ام )ثمن الشراء)السلعة(:
غير(

 دينار(000( وبالحروف )000بالأرقام)مقدار الدفعه الأولى ) ان وجدت(
 (0000( وبالحروف )0000بالأرقام )%(0.3مقدار ربح الدائره )

مواد كهربائيه:نوع المواد )البضاعة(
إجم��الي ال��دين )ص��افي التموي��ل + ربح

الدائرة(:
 دين��ار00000( وب��الحروف ) 00000بالأرق��ام )

س لا غير(000وفل
ع��دد الأقس��اط )ع��دا ف��ترة الس��ماح إنْ

 قسطاً(00000( بالحروف 000بالأرقام )وجُِدتَ(:
( الى )1مقدار ك��ل قس��ط من الاقس��اط )

( عدا القسط الأخير 23
  دين��ار لا0000( وب��الحروف ) 0000بالأرق��ام )

غير(
   دين��ار لا000000( وب��الحروف )00بالأرق��ام )مقدار القسط الأخير )ان وجد( 

غير( 
 /1الخامس والعشرون من كل شهر اعتبارا من مواعيد التسديد:

م2025 / 2
اقتطاع من الراتب ضمانات أخرى )إن وجدت(

في حال تأخر أو امتناع الفريق الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط المبين��ة في الج��دول أعلاه،.4
فإن جميع الأقساط تصبح مستحقة الأداء فوراً، دون حاجة إلى إشعار أو إنذار.

رَ الفريق الثاني بكفال��ة الفري��ق الث��الث س��نداً تنفي��ذياً لأم��ر الفري��ق الأول.5  )دائ��رة تنمي��ة ام��والحرَّ
 بكامل قيمة إجمالي الدين، ويتعهد الفريق الأول بعدم تنفيذ ه��ذا الس��ند ل��دىالاوقاف( غب الطلب

دوائر التنفيذ أو الجهات القضائية المختصة إلا في حال تأخر الفريق الث��اني أو امتناع��ه عن دف��ع أي
قسط من الأقساط الموضحة وفقاً للجدول أعلاه.

يؤكد الفريق الثالث كفالت��ه للفري��ق الث��اني بص��ورة التكاف��ل والتض��امن بس��داد ثمن الم��بيع )كفال��ة.6
مستمرة( بالاستحقاق وبعده إلى حين السداد التام.

، وموقع�اً من الفرق�اء ب�إرادة ح�رة خالي�ة منم2025 /  / المواف�ق ....حرر ه�ذا الملح�ق في ي�وم .7
العي��وب الش��رعية والقانوني��ة، ويس��قط الفريق��ان )الث��اني والث��الث( الادع��اء بك��ذب الإق��رار و/ أو
الظروف التي أحاطت بتنظيم هذا الملحق و/أو مرور الزمن و/أو أي دفع شكلي و/أو موضوعي ضد

ما جاء به.
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)المشتري()الكفيل/الكفلاء(

. ثالثا : الملحق ) ج ( يحتوي على  سند تنفيذي

ســند تنفيـذي

)الدائن(:.  
)المدين(: 

.................)الكفيل/الكفلاء(: 

 . دينار فقط.(000000)مبلغ الديّن كاملاً: 
(0000)معاملة التمويل رقم 

أقرّ كلٌّ من المدين والكفيل/الكفلاء أن هذا السند ناشئ عن ملحق لطلب شراء بض��اعة بالمرابح��ة
م.00/00/2025للآمر بالشراء، والموقعّ بتاريخ 

 (000.000)أقــــرّ المدين والكفيل/الكفلاء بثبوت إجمالي الديّن ك��املاً وبمبل��غ مق��دارهً  دين��اراً ديّن��ا
في ذمته.

 ولل��دائنغب الطلبيلتزم المدين بسداد المبلغ )المذكور أعلاه( للدائن دائرة تنمية اموال الاوقاف ،
في سبيل ذلك تنفيذ هذا السند أمام دوائر التنفيذ المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

أق��رّ الكفي��ل/الكفلاء بم��وافقتهم على كفال��ة الم��دين اتج��اه ال��دائن كفال��ة تض��امنية دائم��ة )كفال��ه
مستمرة( في سداد مبلغ الديّن المبينّ أعلاه كاملاً.

تم التوقيع على هذا السند التنفيذي من قبل الفرقاء حسب القانون والأصول ي��وم
.م2/2025 /16، الموافق الاحد  

الدائنالمدين )الآمر بالشراء(الكفيل/الكفلاء

المصادر والمراجع :

 تحقيق : شـعيب الأرنــؤوط - ، )مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  هـ(٢٤١ - ١٦٤أحمد ، أبو عبد الله ، ابن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني ).1
 مؤسسة الرسالة ، مسند المكيين – حديث عبد الله بن عامر ، 1( ، طإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وعادل مرشد، وآخرون

.  م٢٠٠١- 
 م .٢٠٠٨ ،  عالم الكتب- 1 ، طمعجم اللغة العربية المعاصرة  هـ( ،١٤٢٤أحمد ، مختار عبد الحميد عمر - بمساعدة فريق عمل- )ت .2
  م.  ٢٠٠٨ ،عالم الكتب - 1 ، طمعجم اللغة العربية المعاصرةهـ( ، ١٤٢٤أحمد ، مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل )ت .3
بحوث فقهية في قضايا إقتصاديةأشقر، محمد سليمان ود.شبير ، محمد عثمان و أ.د. أبو رخية ، ماجد محمد و د.الأشقر ، عمر سليمان ، .4

م1983\آذار\ 23-21– قدم للمؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي – الكويت -معاصرة ، )بحث بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية 
( ، دار النفائس للنشر والتوزيع –الأردن.

، مركز الأمين – صنعاء .4 ، طالنقود والبنوك والإقتصاد النقديم(  ، 2014أفندي ، محمد أحمد ).5
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور الرسول ص((الى اللهالبخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه الجعفي ،.6

 هــ، بـأمر١٣١١ط السـلطانية ، المطبعـة الكـبرى الأميريـة- ببـولاق مصـر-  ( ، ، )تحقيق: جماعة من العلماءعليه وسلم وسننه وأيامه 
      السلطان عبد الحميد الثاني.
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،  المطل��ع على ألف��اظ المقن��ع ،( ١٤٣١ ذو الحج��ة ٨البعلي ، محم��د بن أبي الفتح بن أبي الفض��ل ) .7
  ، مكتبة السوادي للتوزيع. 1)تحقيق : محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب( ، ط

التهذيب م(  ،  ١٩٩٧أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي محيي السنة ) البغوي،  .8
 ، دار الكتب1الشافعي  ، )تحقق: عادل أحم��د عب��د الموج��ود، علي محم�د مع�وض( ، طفي فقه الإمام 

العلمية .  
إعانة الطالبين على حل ألف((اظ فتح المعين )ه((و حاش((ية على،   هـ(١٣١٠أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )ت البكري ، .9

. م١٩٩٧-  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع 1ط ، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(
دار المؤيــد - مؤسســة( ، )خرج أحاديثــه: عبــد القــدوس محمــد نــذير ، الروض المربع شرح زاد المس((تقنع ، منصور بن يونس ، البهوتى.10

هـ .1431-الرسالة
 ، )راجعه وعلقّ عليه: هلال مصــيلحي مصــطفى هلال -كشاف القناع عن الإقناع هـ( ، ١٠٥١البهوتي ، منصور بن يونس الحنبلي )ت .11

 م .١٩٦٨أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف( ،  مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها: عبدالله ومحمد الصالح الراشد - 
 ، ) تحقيــق : بشــار عــواد معــروف( ، دارالجامع الكبير - سنن الترم((ذيهـ( ،  ٢٧٩الترمذي ، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى )ت .12

 م.١٩٩٨الغرب الإسلامي – بيروت - 
 )رقم كتبه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعيابن حجر، .13

هـ .١٣٧٩، دار المعرفة – بيروت - ( قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب -- عبد الباقي
مواهب الجليل في شرح مختص��ر م ( ، ١٩٩٢شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن ) ، حطابال.14

دار الفكر.    ،  3طخليل ، 
)2 ، طتطويرالأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإس((لاميةد.الحمود ، سامي حسن أحمد ، .15 م( ، )والكتــاب في الأصـل رســالة1982 

م( ، والطبعة الثانية طباعة مطبعة الشرق ومكتبتها –عمان.1976\6\30دكتوراه مقدمة في كلية الحقوق جامعة القاهرة نوقشت بتاريخ 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - محمــد كامــل قــره ، )س((نن أبي داود ،  هـ(٢٧٥ - ٢٠٢أبو داود ، سليمان بن الأشـعث الأزدي السجســتاني ).16

 .  م٢٠٠٩ - دار الرسالة العالمية ، 3462 ، حديث رقم 1(، طبللي
دار إحياء ، 3، طمفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهـ( ، ٦٠٦الرازي ، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين )ت .17

 . هـ١٤٢٠-  التراث العربي – بيروت
البيان والتحص�يل والش�رح والتوجي�هه( ،  ٥٢٠ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحم��د القرط��بي )ت .18

 ، دار الغرب الإس�لامي، ب�يروت2، )حققه: د محمد حجي وآخرون( ، طوالتعليل لمسائل المستخرجة 
م .1988– لبنان- 

كفاية النبيه في شرح التنبيه ،م( ، ٢٠٠٩ابن الرفعة ،  أحمد بن محمد بن علي الأنصاري نجم الدين ) .19
 ، دار الكتب العلمية . 1)تحقق: مجدي محمد سرور باسلوم( ، ط

ط - أخــيرة ، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ( ، ١٠٠٤شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين )ت الرملي ، .20
.  م١٩٨٤دار الفكر، بيروت-

د بن عبــد الـرزّاق الحسـيني، أبـو الفيض، الملقبّ بمرتضـى) .21 د بن محمـّ بيدي ، محمـّ ت(اج الع((روس من ج((واهر( ، ١٤٣١ ذو الحجـة ٨الزَّ
)تحقيق: مجموعة من المحققين( ،  دار الهداية.القاموس ، 

)تحقيــق: طـه عبـد الـرءوف ، ش((رح الزرق((اني على موط((أ الإم((ام مالكالزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهـري  ، .22
.م٢٠٠٣مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة-  ، 1( ، طسعد

ِّ هـ( ، ٧٤٣الزيلعي ، عثمان بن علي بن محجن الحنفي )ت .23 لْبيِ )الحاشـية: شـهاب الـدين ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاش((ية الش((ِّ
لْبِيُّ )ت  ،ــ 1( ، ط هـ(١٠٢١أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ -المطبعــة الكــبرى الأميريــة - بــولاق، القــاهرة 

. هـ١٣١٣
، دار المعرفة – بيروت المبســـوط م( ، ١٩٩٣السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ) .24

.
،ـ 1 ، طالضوابط المعيارية لص((يغ الاس((تثمار في المؤسس((ات المالي((ة الإس((لاميةأ.د. السرطاوي ، محمود علي ، .25 دار الفكــر –الأردن – 

م.2015عمان – 
 ،  دار الفك��ر. دمش��ق –2ط م(،  الق��اموس الفقهي لغ��ة واص��طلاحا ، ١٩٨٨ )د.س��عدي أب��و جيب.26

سورية.
ــو،  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ، هـ(٩١١السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت .27 ــه: أب ) حقق أصله، وعلق علي

. م١٩٩٦ ،  دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر- 1ط( ، اسحق الحويني الأثري
.م١٩٩٠-  دار المعرفة – بيروت ، الأم  ،هـ( ٢٠٤الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي )ت .28
م .    2007 ، دار النفائس للنشر والتوزيع – الأردن – 6 ، طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميالشبير ، محمد عثمان ، .29
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 ،  أم��واج للنش��ر والتوزي��عمعجم المصطلحات الإقتصاديةم ( ، 2015الشرقاوي ، أحمد عبد الوهاب ).30
عمان – الأردن .

 م.١٩٩٩ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة-  ،  المخارج في الحيل هـ( ، ١٨٩محمد بن الحسن  )ت الشيباني ، .31
 - المعــروف بحاشــية الصــاوي على الشــرحبلغ((ة الس((الك لأق((رب المس((الكهـ( ، ١٢٤١الصاوي ، أبو العباس أحمد بن محمد المالكي )ت .32

مَامِ مَالِكٍ( لْإِ دار المعارف. ، الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ ا
)تحقيــق: مجموعــة بــاحثين في رســائل ، الج((امع لمس((ائل المدونة هـــ( ، ٤٥١أبو بكر محمد بن عبد الله بن يــونس التميمي )ت الصقلي ، .33

توزيع: ،  معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها( ، 1( ، طدكتوراه
 م٢٠١٣دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 

، التمهي((د لم((ا في الموط((أ من المع((اني والأس((انيدهـــ( ، ٤٦٣أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمــد النمــري القرطــبي )ت ابن عبد البر ، .34
. هـ١٣٨٧ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب- ( ، )تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحي((اءهـ(  ، ٨٠٦أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  )ت العراقي ، .35
. م٢٠٠٥دار ابن حزم، بيروت - لبنان-  ، 1 ، طمن الأخبار )مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(

دار،  فتح العلي المال((ك في الفت((وى على م((ذهب الإم((ام مالك  ، هـ(١٢٩٩عليش ، محمد بن أحمــد بن محمــد ، أبــو عبــد الله المــالكي )ت .36
. المعرفة

 ، مطبــوع ضــمن مجمــوع رســائل ابن عابــدين  ، دارتنبي((ه الرق((ود على مس((ائل النق((ود هـ[ ، ١٢٥٢ابن عابدين ، محمد أمين افندى ]ت .37
. م١٩٠٧ هـ - ١٣٢٥سعادت، إسطنبول، 

 ، )تحقيــق: مكتب تحقيــق الــتراث في مؤسســةالق((اموس المحيطهـــ( ، ٨١٧الفيروزآبادى  ، مجد الدين  أبو طــاهر محمــد بن يعقــوب )ت .38
م( .2005 ،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان )8الرسالة ، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي ( ، ط

المكتبــة العلميــة - ، المصباح المنير في غريب الش((رح الكب((ير،  هـ(٧٧٠الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس )ت نحو .39
.بيروت

موس((وعة الإجم((اعالقحطاني ،  أسامة بن سعيد ، د.الخضير، علي بن عبد العزيز بن أحمد ، د.العمري ،  ظافر بن حسـن ... وآخـرون ، .40
 . م٢٠١٢-  دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية ، 1 ، طفي الفقه الإسلامي

 ،  دار الفكر دمشق – سورية .154، صالوقف الإسلامي تطوره  ، إدارته ، تـنميته قحف ، منذر ، .41
على مختصر: أبيالمغني لابن قدامة ،  م( ،  ١٩٦٩ابن قدامة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ) .42

 ه( ، )تحقي�ق: ط�ه الزي��ني - ومحم��ود٣٣٤القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي )المت��وفى 
 ، مكتبة القاهرة . 1عبد الوهاب فايد - وعبد القادر عطا - ومحمود غانم غيث( ، ط

الشرح الكبير على متن المقنع ،  هـ( ٦٨٢ابن قدامة ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي )ت .43
هـ1431 – دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ( ، ، )أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا  - صاحب المنار

.
 ،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التع��اون  الإس��لامي.44

م.1988 كانون الأول 15-10الدورة الخامسة – الكويت – المنعقد من 
 .عالم الكتب ، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق،  هـ(٦٨٤القرافي ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )ت .45
دار الكتب ، 2( ، ط)تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، الجامع لأحكام القرآن القرطبي ، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري ،.46

. م١٩٦٤المصرية - القاهرة- 
)حققه وعلق عليــه: الــدكتور ياســين أحمــد ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءالقفال ، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي ، .47

 مكتبة الرسالة الحديثة - المملكة الأردنية الهاشمية- عمان ،ـ 1( ، طإبراهيم درادكه، الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية
 .  م١٩٨٨ -

،58 ،ص6 ، ج2 ، طبدائع الصنائع في ت((رتيب الش((رائع ، هـ(٥٨٧الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )ت .48  دار 
 .م١٩٨٦  -الكتب العلمية

الهداية على م��ذهب الإم��ام أبي م( ، ٢٠٠٤محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخط��اب )  الكلوذاني ، .49
 )تحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفح��ل( ، طعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،

 ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع .1
،ــ 84 ( ، متحقيــق : نجيب هواويــني ، ) مجل((ة الأحك((ام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيــة .50 الناشــر: نــور  

.محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
)تحقيــق : د. مجــدي ، تفس((ير الماتري((دي )ت((أويلات أه((ل الس((نة( ،  هـ(٣٣٣الماتريدي ، محمــد بن محمــد بن محمــود، أبــو منصــور )ت .51

. م٢٠٠٥دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان-  ، 1( ، طباسلوم
-ــ 711 هـــ / 179 هـــ - 93أبو عبــد الله ، ابن أنس بن مالــك بن أبي عــامر الأصــبحي الحِمْيَــرِيْ المــدني. )مالك ، .52  ، الموطأم( ، 795 

 . م١٩٨٥-  ،  دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان( )صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي
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)تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عــادل ، لحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ا الماوردي.53
 . م١٩٩٩  -  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،  1طأحمد عبد الموجود( ، 

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامســة عشــرة بمســقط )ســلطنة عُمــان( من.54
م.2004 آذار )مارس( 11-6هـ، الموافق 1425 المحرم 14-19

،100 ، ص1ج ، المعجم الوس((يط )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبــد القــادر / محمــد النجــار( ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.55  
 .دار الدعوة

 ، مطبعــة الــترقي دمشــق -84 ، كتــاب القواعــد الكليــة والــبيوع والإجــارات ، مش((رح مجل((ة الأحك((ام العدليةالمحاســني ، محمــد ســعيد ، .56
م .1927

)تحقيق : محمد محمــود( ، )بحاشية: حجازي العدوي المالكي ، ، ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيمحمد الأمير )المالكي( .57
 .  م٢٠٠٥-   دار يوسف بن تاشفين - مكتبة الإمام مالك ]موريتانيا - نواكشوط[ ، 1( ، طولد محمد الأمين المسومي

 ، المؤوسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت -32 ، ص1 ، )مراجعة : د.أسعد رزوق ( ، طالقاموس الإقتصاديمحمد بشير علية ، .58
الهداية في ش��رح بداي��ةه( ، ٥٩٣مرغيناني ،  علي بن أبي بكر بن عبد الجلي��ل الفرغ��اني )ت  م 1985

هـ . 1431، الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان- ، )تحقيق: طلال يوسف( المبتدي 
 ، دار الحديث، القــاهرة الطبعــة:رسائل المقريزيهـ( ، ٨٤٥المقريزي ،  أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، )ت .59

 هـ  .١٤١٩الأولى، 
المسند الص((حيح المختص((ر من الس((نن بنق((ل الع((دل عن الع((دل هـ( ، ٢٦١ - ٢٠٦مسلم ، أبو الحسين، ابن الحجاج القشيري النيسابوري ).60

،ــ صلى الله عليه وسلم عن رسول الله وّرتهْا: دار، ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(    دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البابي الحلبي - القاهرة )وصــَ
.إحياء التراث العربي - بيروت(

( ، ٨٨٤ابن مفلح  ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو إسحاق، برهان الدين )ت .61 المبدع فيه
 ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان .1طشرح المقنع ، 

كت((اب الف((روع ومع((ه تص((حيح الف((روع لعلاء  ، هـ(٧٦٣ابن مفلح ، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدين المقدسي الحنبلي )ت .62
 . مـ٢٠٠٣مؤسسة الرسالة -  ، 1( ، ط)تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الدين علي بن سليمان المرداوي

الحواش��ي: للي��ازجي وجماع��ة منلسان الع��رب ، ) ه( ،  ١٤١٤ابن منظور ، محمد بن مكرم بن على ) .63
  ، دار صادر – بيروت .3اللغويين( ، ط

م ، والمــؤتمر المصــرفي الإســلامي االثــاني1979ه – مــايو 1399مؤتمر المصرفي الإسلامي الأول المنعقد في دبي في جمادى الآخــرة .64
م .1983هـ - مارس 1403المنعقد في الكويت جمادة الآخرة 

طلبة الطلبة  ،ه( ، ١٣١١النسفي ، عم��ر بن محم��د بن أحم��د بن إس��ماعيل، أب��و حفص، نجم ال��دين ) .65
المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد .

( ، ٦٧٦النووي ، أبو زكريا مح��يي ال��دين يح��يى بن ش��رف )ت .66  ،روضة الطالبين وعم��دة المف��تينه
م .       ١٩٩١ ،  المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان-3)تحقيق: زهير الشاويش( ، ط

،ــ AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ).67 ( ، فهرسة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ،المعايير الشرعية ) الأيوفي(ـ 
م .2022البحرين -

الأبحاث :
 ، مجلـة الجمعيــة الفقهيـةبحث الانحرافات التطبيقية في بيع المرابحة للأمر بالشراء في مؤسسات التمويل  ،أحمد ، أبو ذر إبراهيم الحاج.1

( .م2016 ،  جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية – 32السعودية ، ع
 ،  جامعــة3، مجلة البحوث العلمية ، عحكم الإلزام بالوعد في عقود المعاملات : دراسة فقهية مقارنة ألارو ، عبد الرزاق عبد المجيد ، .2

م .2017الملك فيصل بتشاد – مركزالبحوث والدراسات الإفريقية -
 ، مجلــة الإقتصــاد والعلــومبحث بي((ع المرابح((ة للآم((ر بالش((راء على الص((عيد التط((بيقي : دراس((ة تأص((يليةأمين ، حمــزة حســن محمــد ، .3

م .2015 ، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية – كلية الإقتصاد والعلوم الإجتماعية -2الإجتماعية ، ع
تمويل وقف النق��ود للمش��اريع متناهي��ة الص��غر فيم( ، 2017بخضر ، محمد س��الم عب��د الل��ه ) .4

  ، جامعة العلوم الإسلامية – كلية الدراس��ات العلي��ا ( رس��الة دكت��وراة) ،مؤسسات التمويل الإسلامي
عمان – الأردن .

 ، رســالة ماجســتير ، جامعــة الــيرموكدائرة تنمية أموال الأوقاف : دراسة تحليلية من منظور مالي إسلاميحسن ، فاطمة حسن سعيد ، .5
م .2022)الأردن( – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -

المؤتمر الســنوي الســادس ) في التطبيقي((ة في المص((ارف الإس((لامية بحث أسلوب المرابحة والج((وانب الش((رعية ، د. عبد الستار أبو غدة.6
.5مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ، للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (
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 ،36 ، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والإقتصادية ، عبحث: المرابحة للآمر بالشراء والتكييف الفقهي لهاراتب ، خالد محمد ، .7
م .2017جامعة حلوان –كلية الحقوق -

.6 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، عحكم اجراء العقود بآلات الإتصال الحديثةالزحيلي ، وهبة مصطفى ، .8
)المرابح((ة في المص((ارف بي((ع المواع((دة المرابح((ة للآم((ر بالش((راء ، )رئيس مجلس مجمــع الفقـه الإسـلامي بجـدة(  بكر بن عبد اللهزيد ،.9

 ، نسخة وورد رقمية.(الإسلامية
، بحث ‌‌المرابحة للآمر بالشراء نظ��رات في التط��بيق العملي م( ، 2001السالوس ، علي أحمد ).10

.5مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ، ع 
مركز البركة للبحوث والاستشارات المالية ،ـ 5 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ع‌‌بيع المرابحة للآمر بالشراء ،  د.سامي ، حسن محمود.11

 .عمان – المملكة الأردنية الهاشمية -الإسلامية
.5مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع  ، وآراء الفقهاء المتقدمين ‌‌بحث بيع المرابحة في الإصطلاح الشرعيشيخ محمد ،  عبده عمر ،  .12
.5، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ، ع   بحث المرابحة للآمر بالشراء‌‌الضرير ، الصديق محمد الأمين ، .13
 ، مجلة جامعة الأم��ير عب��د الق��ادر للعل��ومالوقف النقدي وسبل استثمارهم( ، 2021عائشة خلوفي ).14

 ، ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – الجزائر .2 ، ع35الإسلامية ، م
 ، الغنية ، الرابطة المحمدية للعلماء – مركــزالمرابحة للآمر بالشراء : تأصيلها الفقهي وضوابطها الشرعيةغازي ، عبد الرحيم ، بحث .15

م .2016دارس بن اسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك –المغرب- 
 ، مؤسسة الرسالة .بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميةالقرضاوي ، يوسف عبد الله  ، .16
مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر ، في المص((ارف الإس((لامية ‌‌بيع المرابحة للآمر بالش((راءالمصري ، رفيق يونس ، .17

(.جامعة الملك عبد العزيز – جدة - مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، 5 ، ع الإسلامي بجدة
 ، المعهد الإسلامي للبحوث والتــدريب ، البنــك الإســلامي للتنميــة ، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلاميبحث ‌الاستثمار في الأسهممنذر قحف ، .18

 .التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- العدد التاسع
،59، مجلـة الدراسـات الإسـلامية والبحـوث الأكاديميـة ، عبحث بيع المرابحة للآمر بالش((راء هوساوي ، سلمى بنت محمد بن صالح ، .19  

م .2015جامعة القاهرة - كلية دار العلوم – قسم الشريعة الإسلامية -
،ــ 2ص ، )إشراف د. عبيرات مقدم( ،  مفهوم الاستثمار ، بحث  ياسين خويلدات.20 كلية العلوم الاقتصــادية *- جامعـة سعد دحلب * البليدة 

م.                                                    2005\2004 – الجزائر وعلوم التسيير

مراجع خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية : 
أنظمة ومعلومات دائرة تنمية أمــوال الأوقــاف ، وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدسـات الإسـلامية . الموقــع الرئيســي لــدائرة تنميــة أمــوال.1

 ( ، تحت عنوان عن الدائرة ./http://apdc.gov.joالأوقاف على الإنترنت رابط : ) 
.5657، رقم الجريدة (  72معدل نظام استثمار أموال الأوقاف رقم )( ، 2020\9\1قسطاس ).2
كتاب من رئاسة الوزراء من رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ، لمعالي وزيرالأوقاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية ، باســم :.3

. وقـد نشـر القـرار في192\ت\1\1م ، رقم الكتـاب دت 2020\9\2م( ، بتاريخ 2020) نظام معدل لنظام استثمار أموال الأوقاف لسنة 
م.2020\9\1عدد الجريدة الرسمي الذي صدر بتاريخ 

م .2023\6\13 ، بتاريخ 9179\10\1\1 ، رقم كتاب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.4
م ، بتوقيــع وزيــر الأوقــاف2022\9\22 ، بتاريخ 13757\10\1\1كتاب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، رقم الكتاب .5

د.محمد الخلايلة .
.٢٠٢٠مذكرة البيانات التشريعية لمشروع النظام المعدل لنظام استثمار اموال الاوقاف لسنة .6
 ، تم الحصول عليه من2024\12\31 – دائرة تنمية أموال الأوقاف ، تقرير أعمال ، لغاية استثمار الوقف النقديملخص أعمال مديرية .7

المديرية ، بمصادقة مدير استثمار الوقف النقدي )علي العظمات البرماوي( .
( من قـانون الأوقــاف والشـؤون والمقدسـات34م ، صـادر بمقتضـى المــادة )2012 لسـنة 11نظام استثمار أموال الأوقاف ، النظـام رقم .8

م.2012\01\03 بتاريخ 5143 من عدد الجريدة الر سمية رقم 737م ، المنشور على الصفحة 2001 ( لسنة32الإسلامية رقم )
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